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 2018/2019السنة الجامعية : 

 آليات تحريك الدعوى العمومية  

 في القانون الجزائري 



  

  

  
  
  
  
  

  

وقـال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ  «

في    كوعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمت

  »عبادك الصالحين
 النملمن سورة  19الآية   



  شكر وعرفـان

  
أقدّم جزيل شكري وامتناني بعد االله عز وجل إلـى جميـع الـذين مـدّوا إلـيّ يـد العـون لإعـداد  

فريجة هشام علـى قبولـه الإشـراف علـى هـذا  : هذه المذكرة، وأخصّ بالذكر الأستاذ المشرف

  .العمل والذي لم يبخل علي بتوجيهاته

زنـــاتي مصـــطفى  : الأســـتاذين المحتـــرمينبشـــكر خـــاص وعرفــــان بالجميـــل لكـــل مـــن  / كمـــا أتقـــد

  .وذبيح عادل على كل ما قدّماه لي من نصائح ودعم وفقهما االله لما فيه الخير

وأتقـــدّم بجزيـــل الشـــكر والتقـــدير للزميـــل بوشـــارب عبـــد القــــادر الـــذي دعمنـــي طيلـــة الفتـــرة  

  .الدراسية رعاه االله وحفظه

مـــن قريـــب أو بعيـــد وأمـــدني بيـــد  كمـــا أتقـــدّم بجزيـــل الشـــكر والعرفــــان إلـــى كـــلّ مـــن ســـاهم  

المساعدة من بيـنهم بنـدارة محمـد مـن أجـل القيـام بهـذا العمـل الـذي أتمنـّى أن ينـال رضـاكم  

  .وأرجو من المولى عز وجل أن يوفقني في عملي

  عريوة عقيلة



  داءــالإه

  
أهــدي هــذا العمــل المتواضــع إلــى والــدي الغــاليين زادهمــا االله شــأنا وأعلــى لهمــا قــدرا وأطــال  

  .لهما عمرا

  .بلال، أسامة، جابر، عبد االله حفظهم االله ورعاهم: إلى إخوتي الأعزاء

  .إلى كلّ أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا وخاصة الكتكوت آدم

ســـهام، محمـــد فـــريتيح، محمـــد زرقـــين ووهيبـــة  : بالـــذكركـــلّ زملائـــي فـــي العمـــل وأخـــصّ  إلـــى  

  .وصورية

  إلى جميع الأساتذة اللذين رافقوني مشواري الدراسي

  .إلى الجميع أهدي هذا العمل المتواضع

  عقيلة عريوة



 أ 

 

  مقدمـــة

أن تتدخّل طالبة  ینشأ عن كلّ جریمة ضرر عام یسمح للدولة عبر جهاز النیابة العامّة

التدخّل عن طریق تحریك  ویتمّ هذامن القضاء توقیع العقوبة المقرّرة لها في قانون العقوبات، 

الدعوى، وتسمّى هذه الدعوى بالدعوى العمومیّة أو الجنائیّة، إلاّ أنّه وبالموازاة قد ینشأ عن ذات 

الجریمة ضرر یصیب أحد الأفراد في المجتمع، وقد یكون هذا الضرر مادیّا أو معنویا فیتولّد 

ن الضرر الذي لحق به تسمّى عن الجریمة دعوى مدنیّة تهدف إلى تعویض المتضرّر ع حینئذ

  .1دعوى مدنیّة بالتبعیّة

القضائیة لإقرار حق  والدعوى العمومیة هي طلب ناشئ عن الجریمة وموجّه إلى السلطات

ذلك الطلب الموجّه :"، ویمكن تعریف الدعوى العمومیة حسب رأي الفقه بأنّها2الدولة في العقاب

إلى المحكمة بغرض توقیع العقاب على المتهّم الذي من الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامّة 

من قانون الإجراءات  29ویتوافق هذا التعریف مع نصّ المادّة " 3ارتكب جریمة في حقّ المجتمع

المجتمع وتطالب  باسم تباشر النیابة العامّة الدعوى العمومیة:"أنّه الجزائیة والتي تنص على

یة عامّة لتطبیق قانون العقوبات، بتوقیع عقوبة أو وتهدف الدعوى العموم، "بتطبیق القانون

ة الواردة في قانون العقوبات والقوانین المكمّلة تدبیر آمن على كل من خالف النّصوص التجریمیّ 

   .إلى إظهار الحقیقة حتّى ولو كانت بتبرئة المتّهم له، وهي تهدف أیضا

تتمیّز بخصائص تختلف باختلاف إنّ تعریف الدعوى العمومیّة على هذا النحو یجعلها 

، والنّظام الإجرائي الجزائري یغلب علیه الطّابع التنقیبي التي یتبنّاها كلّ مشرّع الأنظمة الإجرائیّة

في الدعوى العمومیّة حیث تمتاز هذه الأخیرة بخاصیّة العمومیّة لأنّها دعوى ملك للمجتمع 

، حیث مكّن المشرّع الجزائري الملائمةبخاصیّة ممثّلة عنه في جهاز النیابة العامّة، كما تمتاز 

ذلك أنّه لیس ، وتقریر الحفظ التشریعات الأخرى سلطة الملائمة للنیابة العامةغالبیّة على غرار 

لهذه الأخیرة إذا ما حرّكت الدعوى العمومیة أن تتراجع عنها، أي تسحبها أو تتنازل عنها بعد 

عوى تلقائیة تحرّك بمجرّد وصول خبر الجریمة إلى علم إقامتها، كما أنّ الدعوى العمومیّة د
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النیابة العامّة من طرف أيّ شخص كان دون أن تنتظر شكوى من المجني علیه، ما عدا ما 

  .استثناه القانون بنص

وللدعوى العمومیة طرفان المدّعي وهو النیابة العامّة والمدّعى علیه وهو المتّهم، وإذا كان 

إلى تحقیق مصلحة شخصیّة هي تبرئة ساحته، فإنّ النیابة أنّه یسعى  خصما حقیقیا باعتبار

العامّة تسعى إلى كشف الحقیقة بشأن الجریمة، وذلك لإقرار السلطة في العقاب بإدانة المتّهم 

بغیر دعوى عمومیة  فالدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة ،تهءأو ببرا

إجراء یتخذّ أمام إحدى جهات التحقیق أو الحكم وهو ما یسمّى بتحریك وتبدأ تلك الدعوى بأيّ 

  .4الدعوى العمومیة فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها

والأصل في تحریك الدعوى العمومیة أنّها من اختصاص النیابة العامّة، إلاّ أنّ القانون 

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة  1أشرك غیرها معها في تحریكها، حیث تنصّ المادة 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحرّكها ویباشرها رجال القضاء أو الموظّفون :"على أنّه

خوّل المشرّع الجزائري لجهات الحكم أن تحرّك كما  ،»..المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

ذلك للطرف كسات المحاكم بوجه عام، و الجرائم التي ترتكب في جلالدعوى العمومیة بشأن 

  .أن یقیم الدعوى العمومیة بتحریكها وهذا كاستثناء رضرّ تالم

وموضوع دراستنا یتمحور حول الإجراء الذي یمكن من خلاله تحریك الدعوى العمومیة 

للفصل فیها أو الآلیات التي یمكن من خلالها نقل الدعوى من  وطرحها أمام الجهات المختصّة

  .لسكون إلى حالة الحركةحالة ا

  أهمیة الموضوع 

التي تحكم  على الإجراءات والطرق القانونیةتكمن أهمیة موضوع الدراسة في التعرّف 

وتوضیح طرق إلى غایة عرضها على الجهات المختصّة،  نشأتها سیر الدعوى العمومیة منذ

  .في منظور القانون الجزائري التصرّف فیها

  أهداف الدراسة

  :ة في دراستنا لهذا الموضوع نذكر ما یليالمسطّر  الأهدافمن بین 

معرفة مدى الأهمیة التي تتمتع بها الطرق المتبعة في تحریك الدعوى الوقوف على . 1

  .العمومیة
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بشأن تحریك الدعوى  لبعض الأطراف التعرف على الاستثناءات التي أقرّها المشرّع. 2

  .العمومیة

الذي تلعبه هذه الآلیات في تسییر الدعوى العمومیة أمام التعرف على الدور الفعال . 3

  .الجهات المختصة وكیفیة تطبیق القانون بشأنها

  .ع بشأن هذه الآلیاتالوقوف على أهم المستجدات التي استحدثها المشرّ . 4

  أسباب اختیار الموضوع

ما هو  من بین الأسباب التي أدت إلى اختیار هذا الموضوع منها ما هو موضوعي ومنها

  :شخصي

  :الأسباب الموضوعیة. 1

هو موضوع رغم قدمه قدم موضوع الدعوى العمومیة والآلیات التي تحكم سیرها 

وكذا تزاید الجریمة وتفاقمها في المجتمعات  وهذا نتیجة إلاّ أنّه یحظى بأهمیّة كبیرةلتشریعات ا

  .ومعرفة الجدید بشأنه ، هذا ما أدّى بنا لدراسة هذا الموضوع والتعمّق فیهتطوّرها

  :الأسباب الشخصیة. 2

مجال  والآلیات المتّبعة في سیرها یدخل ضمن هو أنّ موضوع تحریك الدعوى العمومیة

والتطلّع على مختلف جوانبه وكذا الإجراءات القانونیة  عملي هذا ما دفعني لدراسة الموضوع

  .المقرّرة بشأنها

  الدراسات السابقة

جانب من موضوع تحریك طروحات التي تناولت هناك بعض الأ السابقةمن بین الدراسات 

سلطة :"الدعوى العمومیة ومن هذه الدراسات أطروحة ماجستیر لبوحجة نصیرة تحت عنوان

  ."النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري

  صعوبات الدراسة

تواجه الباحث أثناء القیّام لعمله ومن كل بحث علميّ لا یخلو من بعض الصّعوبات التي 

  .بین الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع ندرة المراجع وصعوبة الحصول علیها

  الإشكالیة

موضوع آلیات تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري طرحنا الإشكالیّة  ولدراسة

  .؟في القانون الجزائري كفیلة بسیرورة الدعوى العمومیة هل الطرق والآلیات المعتمدة: التّالیّة



 د 

 

  المنهج المتّبع

، وذلك من خلال والمنهج التحلیلي وللإجابة على هذه الإشكالیة، اتّبعنا المنهج الوصفي

التطرّق لأهم التعاریف والمصطلحات المتعلّقة بالموضوع، وهذا من أجل الإلمام بمختلف 

  .جوانبه

بتقسیم موضوع البحث إلى فصلین  لمرجو من دراستنا، فإنّنا قمناوللوصول إلى الهدف ا

الدعوى العمومیة في القانون الجزائري  حیث تمّ تخصیص الفصل الأوّل لدراسة طرق تحریك

تضمّن المبحث الأوّل الطرق التقلیدیة لتحریك الدعوى العمومیة في الذي تضمّن مبحثین، حیث 

في  الثاني خصّصناه للطرق الاستثنائیة لتحریك الدعوى العمومیةالقانون الجزائري، أمّا المبحث 

الدعوى العمومیة، حیث  القانون الجزائري، والفصل الثاني لدراسة أهم القیود الواردة على تحریك

تضمّن الفصل مبحثین، المبحث الأوّل خصّصناه لمعرفة ماهیة هذه القیود، أمّا المبحث الثاني 

 . الدعوى العمومیةفقد خصصناه لنطاق قیود 
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  :الفصل الأول

  تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري طرق

الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني، فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة، وتبدأ 

وهو ما یسمّى بتحریك الدعوى  الحكمتلك الدعوى بأيّ إجراء أمام إحدى جهات التحقیق أو 

، ویعرّف تحریك الدعوى العمومیة بصفة عامّة بأنّه طرحها على القضاء الجنائي 1العمومیة

حق الدولة في توقیع الجزاء على مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانین  للفصل في مدى

للمطالبة بتطبیق  هو أوّل إجراء تقوم به النیابة العامّة المكمّلة له، فتحریك الدعوى العمومیة إذن

وهو ما أشارت إلیه المّدة الأولى من قانون الإجراءات  ، أو الطرف المضرور2قانون العقوبات

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحرّكها ویباشرها رجاء القضاء والموظّفون المعهود :"الجزائیة

كما یجوز للطرف المضرور أن یحرّك هذه الدعوى طبقا للشروط ، إلیهم بها بمقتضى القانون

   .3"المحدّدة في هذا القانون

متنوعة لتحریك هذه الأخیرة، وهذا سنتناوله في هذا الفصل، حیث  طرقاوقد أوجد المشرّع 

التقلیدیة لتحریك الدعوى العمومیة في  طرققسّمناه إلى مبحثین، المبحث الأوّل تناولنا فیه ال

بتحریك الدعوى العمومیة  الاستثنائیة طرقالقانون الجزائري، أمّا المبحث الثاني فقد خصّصناه لل

  .الذكرفي نفس القانون السالف 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
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3
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التقلیدیة لتحریك الدعوى العمومیة في القانون  طرقال: المبحث الأول

  الجزائري

من النّص على طرق لتحریك الدعوى العمومیة، وتتمثّل هذه الطرق  لا یكاد یخلو تشریع 

للذان یعدّان من بین الطرق التقلیدیة المتعارف علیها في مختلف ا في الشكوى والبلاغ،

بر كلّ من الشكوى والبلاغ البوّابة الأولى للمجني علیه أو لضحیة الجریمة حیث یعت التشریعات،

نبأ وقوع الجریمة إلى السلطات المعنیّة ولاسیّما جهاز الضبطیّة أو غیرهما ممّن یهمّهم وصول 

  .القضائیّة

وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، تناولنا في المطلب الأوّل مفهوم 

تحریك الدعوى العمومیة، أمّا  طرقالشكوى، وفي المطلب الثاني مفهوم البلاغ كآلیّة من 

  .ق التصرّف في الشكاوى والبلاغات من طرف النیّابة العامّةالمطلب الثالث فخصّصناه لطر 

  والبلاغ الشكوى: المطلب الأول

یعتبر كل من الشكوى والبلاغ البوّابة الأولى للمجني علیه أو لضحیّة الجریمة أو غیرهما 

 ممّن یهمّهم وصول نبأ وقوع الجریمة إلى السلطات المعنیّة، ولاسیّما جهاز الضبطیّة القضائیّة

  .ل مفهوم الشكوى، وفي الفرع الثاني مفهوم البلاغولذلك سنتناول في الفرع الأوّ 

  مفهوم الشكوى: الفرع الأوّل

المرتكبة علیه من قبل  وقوع الجریمة باعتبار أنّ المجني علیه هو المتضرّر الأوّل من

شكوى في جمیع  الجاني فإنّ أوّل إجراء یتخذّه المجني علیه لتحریك الدعوى العمومیة هو تقدیم

الجرائم، وهذا كأصل عام، إلاّ ما استثنى المشرّع ذلك على سبیل الحصر أي تقدیم شكوى من 

  .المجني علیه في جرائم محدّدة

  .اهشروطو تعریف الشكوى العادیّة  الفرعونتناول في هذا 

  الشكوى العادیّةتعریف : لاأوّ 

یبدي من خلاله المجني علیه من ذلك التعبیر الذي :"تعرّف شكوى المجني علیه بأنّها 

الجریمة رغبته إلى السلطة العامّة طالبا منها تحریك إجراءات الدعوى العمومیة ضد مرتكب 

  .1"الجریمة

                                                           
 2004، ملحق العدد الثاني، الكویت، یونیو مجلة الحقوقفایز الظفیري، دور سلطات التحقیق في حمایة ضحایا الجریمة،   1

  .19ص 
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إخبار سلطات الضبط القضائي أو السلطات القضائیة عن الجریمة :"والشكوى هي 

غیر المضرور كان بواسطة المضرور من الجریمة أو حلفه العام، فإذا حدث الإخبار من 

  .1"بلاغا

تلك الإخبارات التي یتقدّم بها شخص بالذات هو :"كما عرّفها بعض الفقهاء أیضا بأنّها

  .2"المجني علیه في الجریمة أو المتضرّر منها

  شروط الشكوى: اثانی

لكي تكون الشكوى صحیحة ومنتجة لآثارها یجب أن تستوفي جملة من الشروط منها ما 

  .الشاكي، ومنها ما یتعلّق بالجهة التي تقدّم إلیها الشكوىیتعلّق بصفة 

  :هناك جملة من الشروط وهي: الشروط المتعلّقة بالشاكي .1

 3تصدر الشكوى من الشخص المتضرّر من الجریمة بنفسه أو محامیه :صفة الشاكي .أ

به الجریمة وبذلك فالشكوى حق مقرر للمجني علیه وحده ولیس لغیره أن یقدّمها، ولو ألحقت 

  .4ضررا

ینبغي أن تكون غایة الشاكي من تقدیم الشكوى هي  :الهدف من تقدیم الشكوى .ب

ا المشتكى محاكمة الجاني، وتوقیع العقوبة علیه في حالة إدانته، ویجب أن تكون إرادة هذ

فیما  ولو تحقّق هذا الشرط واضحة وحاسمة، فلا تصحّ الشكوى إذا كانت معلّقة على شرط،

بعد، لأنّ تعلیق الشكوى على شرط هو دلیل على أنّ إرادة الشاكي لم تستقر ولم تحسم على 

  .5محاكمة المشتكى علیه

التي یجب توافرها في المجني علیه  التقاضي المقصود هنا أهلیة :الأهلیة الإجرائیة .جـ

أهلیّة مقدّم الشكوى حتّى یحقّ له تقدیم الشكوى وأمام انعدام نص الخاص بهذا الموضوع فإن 

من  459والمادة  من القانون المدني 2الفقرة   40حسب نص المادة  د وفقا للقواعد العامّة،دتح

سنّ الرّشد المدني تسعة عشر .:"...قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالأولى تقضي بأنّ 

                                                           
1
 Garraud(R), traite théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, paris, 1929, p 

620. 
2
محمد محدّة، التحریّات الأوّلیّة وعلاقتها بغیرها من مهام الضبطیة القضائیة، مذكرة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة   

  .58، ص 1994جامعة قسنطینة، 

3
  .58محمد حزیط، مرجع سابق، ص   

4
محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقاقة والتوزیع، الأردن     

  .180، ص 2005

  .59، ص 1999عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،   5
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أمام القضاء ما لم یكن حائزا  یجوز أن یرفع الدعوى لا:" بأنّه ، في حین تقضي الثانیّة"كاملة

، والمقصود بأهلیّة التقاضي هي سنّ الرّشد ..."لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك

، والعبرة في توافر الأهلیّة الإجرائیة هي من القانون المدني 2الفقرة   40المحدّدة في المادة 

  .1بوقت تقدیم الشكوى

لا یكفي لقبول الشكوى أن  هالشرط فإنّ  وبمقتضى هذا :أن یكون الضرر حالا وحقیقیا .د

بل لا بدّ أن یكون فعلیا وحالا، ومن اللّحظة التي تشكّل فیها الضرر  ،یكون الضرر محتملا

  .2وفعلي یمكن أن نقول بأنّ هذا الشرط قد تحقّق بشكل حقیقي

  شروط متعلّقة بالشكوى .2

، فیمكن أن تكون كتابة أو للشكوى لم یتطلّب القانون شكلا محدّدا :شكل الشكوى .أ

شفاهة وبأیّة عبارات ما دامت دالّة على رغبة المجني علیه في اتّخاذ الإجراءات الجزائیة قبل 

جرت العادة أن تكون الشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة لیسهل معرفة  ، ولكن3المتّهم

  فیجب أن یحرّر بموجبها محضر ،قدّمت الشكوى شفاهة، وإذا 4الأطراف معرفة كافیة ودقیقة

 .Mفإنّ الأستاذ  ،أما ما استقرّ علیه العمل بخصوص الشكاوى الموجّهة في شكل رسائل

Duverger  ّشخصیا بأن  الشكوى لا یمكن أن تقبل بهذه الطریقة إلاّ إذا تقدّم الشاكي:"یرى أن

انفصلت الرّسالة عن على المحضر المحرّر بموجبها، أمّا إذا  یمضي على الرسالة كما یمضي

وعلى  المحضر فینبغي أن تؤشّر بمعرفة القاضي، وهذا من أجل التأكید على هویّة الشاكي

أصل الشكوى، وإلاّ فإنّ الرسائل البسیطة لا تكفي أبدا أن تكون بمثابة شكاوى، وهذا ما أكدّته 

الشكوى من  تحریك ، أمّا إذا تمّ 12/04/1841محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

تمّ شرحه أعلاه  فلا بدّ من التأكّد من وجود الوكالة الخاصّة كما ،طرف النائب أو الوكیل

  .5"والممضاة من طرفه في كلّ ورقة مستقلّة بحیث یتمّ ضمّ الوكالة إلى الشكوى

یجب أن تتضمّن الشكوى المكان الذي یتمّ استقبالها فیه والشخص  :مضمون الشكوى .ب

الذي عرضها وهویّته وصفته، وكذا الواقعة المشتكى لأجلها، بحیث یجب تبیان الظروف التي 

                                                           
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة   1

  .245، ص 1999الثالثة، بیروت، لبنان، 
2 M.F. Duverger, Manuel des juges d’instruction, 3éme édition, tome 2, 1862, paris,  p : 21, 22. 

  .44أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص   3

  .45، ص 1992الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مولاي ملیاني بغدادي،   4
5 IBID M.F. Duverger, op.cit, p : 39, 40. 
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تمّ ارتكاب الجریمة فیها وأسماء وهویّة الشهود، وكذا المشتكى منه إدا كان معروفا أو القرائن 

لیه، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم معرفته وتحدید هویّته لا تعرض التي تسمح بمعرفته والوصل إ

بحیث أنّ  ،الشكوى إلى عدم القبول، وكذلك الحال بالنسبة لزمان ومكان ارتكاب الجریمة

  .1الشاكي یمكن أن یجهل بهذه الأمور لاسیّما في مواد التزویر بصفة خاصّة

الشكوى للإلغاء، وكذلك الحال عندما لا كما أنّ عدم ذكر الشركاء والمساهمین لا یعرّض 

الشكوى یمكن أن توجّه ضدّ  یقدّم الشاكي الوثائق التي تسمح بتكوین الدّلیل، ومن المعروف أنّ 

مجهول، بحیث تحرّك الدعوى العمومیّة إلى غایة أن یتمّ اكتشافه، كما یمكن للشاكي أن یقدّم 

  .ضر الإجراءاتثبات لاحقا فیتمّ الإشهاد له بذلك في محإأدّلة 

والتي  ،الشكوى غیر الممضاة من طرف صاحبها:" أنّ  M. Duvergerویرى الأستاذ 

  .2"رفض هذا الأخیر إمضاءها یمكن أن تعتبر مجرّد استعلامات أو أن تتحوّل إلى بلاغ

قانونا لتلقي  تقدّم الشكوى إلى الجهة المؤهلّة: أمامها الشكوىالجهات التي تقدّم  .د

، وذلك طبقا لنص المادّة التبلیغات الجنائیة، وهي في التشریع الجزائي الجزائري النیابة العامّة

یقوم وكیل الجمهوریة بتلقّي المحاضر :"التي نصّت بأنّه من قانون الإجراءات الجزائیة 5فقرة  36

  ".والشكاوى والبلاغات ویقرّر ما یتّخذ بشأنها

 17ویجوز تقدیم الشكوى إلى أحد ضبّاط الشرطة القضائیة، وهو ما نصّت علیه المّادة 

یباشر ضبّاط الشرطة القضائیة السلطات الموضّحة في :"بأنّه من قانون الإجراءات الجزائیة

  ."ویتلقون الشكاوى والبلاغات 13و 12المادّتین 

كتابة :"أمام وكیل الجمهوریةتودع الشكوى  :تقدیم الشكوى أمام وكیل الجمهوریة .1

" ختم الوصول"بحیث تختم بختم النیابة العامّة یدعى  ،على نسختین" ضبط وكیل الجمهوریة

الضبط، ویقیّدها في سجل خاص، ویمنح لها  ویوضع علیها تاریخ استقبالها من طرف كاتب

كیل الجمهوریة رقم خاص بها، وإمّا أن ترسل عن طریق رسالة عادیّة أو مضمنّة إلى السیّد و 

ففي هذه الحالة برید المحكمة هو الذي یقوم بتسلیم الشكوى إلى كتابة  ،لدى المحكمة المختصّة

ضبط وكیل الجمهوریة لیسلّمها فیما بعد إلى هذا الأخیر، وإمّا أن تقدّم هذه الشكوى شخصیا 

صة لاستقبال وهذا في الأوقات المخصّ  ،بالأمرمن طرف المعني وكیل الجمهوریة  إلى السیّد

  .وكیل الجمهوریة سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة

                                                           
1 IBID  M.F. Duverger, op.cit, p : 41. 
2 IBID M.F. Duverger, op.cit, p : 41. 
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وبذلك فإنّه بعد تقدیم الشكوى من المجني علیه عادة ما ینشأ لهذا الأخیر مجموعة من 

الحقوق كحق الاستفسار عن مصیر هذه الشكوى وهذا في أيّ وقت ما دامت له كل المعلومات 

بل أكثر من ذلك له الحق أن یتقدّم بعریضة تتضمّن  ،المتعلّقة بها كرقم الشكوى وتاریخ إیداعها

بعد أن تقیّد الشكوى ، بخصوص هذه الشكوى تذكیر وكیل الجمهوریة حول الإجراءات المتّخذة

التي أودعت لدى برید النیابة یتمّ تحویلها عن طریق تعلیمة نیابیّة للضبطیة القضائیة المختصّة 

إرسالها إلى وكیل  عادیمن أجل سماع الشهود عند الاقتضاء والشاكي والمشتكى منه، ثمّ 

     . الجمهوریة من أجل دراستها والتصرّف فیها كما یراه مناسبا

یجوز تقدیم الشكوى أمام ضباط الشرطة  :یم الشكوى أمام الضبطیة القضائیةتقد .2

من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تنص المدة على  17القضائیة، وهذا طبقا لنص المادة 

ویتلقّون الشكاوى  13، 12یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضّحة في المادّتین :"أنّه

  ".بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة، ویقومون والبلاغات

یتبیّن من هذه المادة أنّ یقع على عاتق ضبّاط الشرطة القضائیة التزامهم بقبول كل ما 

أو غیرهم في إطار قیامهم  یرد إلیهم من شكاوى وبلاغات مقدّمة إلیهم من ضحایا الجرائم

لهم رفضها بأیّة حجّة مهما كان شكلها أو بأعمال البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات ولا یحق 

مضمونها، سواء كانت كتابة أو شفاهة، مترتبة عن جریمة أم لا، لأنّ المشرّع لم یشترط أن 

كل  یقوم ضبّاط الشرطة القضائیة في هذا الإطار بسماع، یسفر البلاغ أو الشكوى عن جریمة

كبیها كالمبلغ والشهود والسلطات من لدیه معلومات عن الجریمة والوقائع التي تكونها ومرت

یسأل المشتبه فیهم عن ذلك، دون مواجهتهم تفصیلا بكلّ الأدلّة والقرائن القائمة  المحلیّة، كما

بهدف إثبات التهمة، إذ یعدّ ذلك استجوابا لا تملكه إلاّ سلطات التحقیق، بل یجوز ضدّهم 

وإن  من قانون الإجراءات الجزائیة، 139 في إجرائه وفقا للمّادّة تفویض ضبّاط الشرطة القضائیّة

یؤثّر  لاستجلاء الحقیقة، ولا جاز أن یواجه المتّهم بشاهد أو أكثر لتفسیر التعارض بین أقوالهم

في سماع الأقوال قرابة من تسمع أقوالهم للمشتبه فیه أو صغر سنّه أو ماضیه الإجرامي، إلاّ 

أن یسبق ذلك الإجراء حلف الیمین، وبالتّالي فإنّ الكذب في تلك الأقوال لا یعدّ  أنّه لا یجوز

جریمة شهادة زور، ویرسل ضبّاط الشرطة القضائیة في هذا الإطار استدعاء لكلّ من یرید 

سماع أقواله، ولیس لهذا الاستدعاء قوّة تنفیذیة تسمح بإكراه المستدعى على الحضور، وحتّى 
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ویقوم ضبّاط الشرطة القضائیة بإثبات بیان موجز   أن یمتنع عن إبداء أقواله إذا حضر فیمكنه

  .1عن أقوال من یسمعهم

واجب الضبطیة القضائیة بإخطار وتحویل ما تلقته من شكاوى وبلاغات إلى وكیل 

یتعیّن على ضبّاط الشرطة :" من قانون الإجراءات الجزائیة 18تنص المادة  :الجمهوریة

محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهّل إلى إخطار وكیل الجمهوریة القضائیة أن یحرّروا 

  ...".بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

إنّ عناصر الضبطیة القضائیة یجب علیهم أولا إعلام وكیل الجمهوریة بدون تمهّل بكل 

تحویل الشكاوى والبلاغات التي تلقّوها وكذا المحاضر  عن طریق الجرائم التي نقلت إلى علمهم

وكیل الجمهوریة  رفن طموأيّ مخالفة لهذا الالتزام یعرّض القائمین به للمتابعة  ،2التي حرّروها

علیهم إبلاغه بما وصلت إلیه تحرّیاتهم وذلك بإرفاق  بعد استطلاع رأي النائب العام، كما أنّه

، والهدف أصل المحاضر ونسخة منها مصادق علیها، وكلّ الوثائق المرفقة والأشیاء المضبوطة

   .الجمهوریة هو السّماح له بتوجیه تعلیماته لهم في الوقت المناسب من إعلام وكیل

  مفهوم البلاغ: الثاني الفرع

تحریك الدعوى العمومیة في  طرقمن  طریقامفهوم البلاغ باعتباره  الفرعنتناول في هذا 

بینه وبین  والتمییزمن خلال تعریف البلاغ  الفرعالقانون الجزائري، وتقتصر دراستنا في هذا 

الشكوى، وكذا تكییف الحق في الإبلاغ والإجراءات المتبّعة فیه، وكذا دور البلاغ في تحریك 

  .الدعوى العمومیة

  والتمییز بینه وبین الشكوى البلاغتعریف : لاأوّ 

ما یرد إلى علم ضبّاط الشرطة القضائیة من أخبار :"یعرّف البلاغ بأنّه :تعریف البلاغ .1

عن الجریمة شفاهة أو كتابة أو بأیة وسیلة أخرى من الشخص المتضرّر نفسه أو من أي 

أو نقل نبأ الجریمة إلى مسمع الإعلام :"كما عرّف الأستاذ محدّة البلاغ بأنّه، 3"شخص آخر

بوقوع جریمة أيّ الإبلاغ عنها ویتمّ في الغالب من المجني علیه ، والإخبار 4"الضبطیة القضائیة

                                                           
1
  .170، 169أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص   

2 Roger Merle : andre virtu traite de droit criminelle, tome11, procédure pénal, 3éme édition, 1979, p : 304.  
  .58،  ص 2006محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائي الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،   3

محمد محدّة، التحرّیات الأولیّة وعلاقتها بغیرها من مهام الضبطیة القضائیة، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة   4

  .73، ص 1994جامعة قسنطینة، 
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وقد یصدر أخیرا عن أيّ شخص عادي ولو لم تربطه بالمجني  ومن المتضرّر من الجریمة،

  .1علیه أیّة صلة

یم یكن مضرورا منها أو ذا مصلحة فالإبلاغ عن الجرائم جائز لكل من علم بها، ولو 

فیها، وذلك لمعاونة الدولة في استتباب الأمن، ولا یسأل من قام به إلاّ إذا كان قد تعمّد الكذب 

  .2فیه وتوافرت في شأنه جریمة الوشایة الكاذبة

البلاغ هو إجراء أو مجموعة من الإجراءات یقوم بها شخص أو أشخاص قد یكون أيّ 

مجنیا علیه، أو مدّعیّا بالحقوق المدنیة أو حتّى  ني في الواقعة الإجرامیة،منهم له مركز قانو 

المتّهم، وقد لا یكون كذلك، كما لو كان فردا عادیّا، یهدف الفرد بهذا الإجراء تحقیق مصلحة 

هذا الإجراء إلى السلطة للقیّام بدورها في  عامّة أو خاصّة، ومن تمّ تحقیق العدالة، ویوجّه

  .3الحقیقة الوصول إلى

حدّد المشرع وسائل العلم بالجریمة تحدیدا مرنا لا : والبلاغ بین الشكوى تمییزال .2

من قانون الإجراءات  29، 24حصرا، ومن هذه الوسائل البلاغ والشكوى، وفقا لنص المّادّتین 

حیث ، وكلاهما یهدف إلى إعلام السلطة بواقعة محدّدة ولكن یوجد اختلاف بینهما من جزائیةال

  .الهدف والمصدر

   بین الشكوى والبلاغ هأوجه الشب .أ

من  لاغبالشكوى، فتقدّم الشكوى أو الأطراف تتّفق الشكوى والبلاغ من حیث وحدة  -

وتعتبر بذلك كأنّها مقدّمة من قبلهم  ،المجني علیه في حالة تعدّدهم یكفي أن تقدّم من أحدهم

تقدیم الشكوى أو البلاغ ضدّ واحد منهم حتّى تتّمّ  كذلك في حالة تعدّد المتّهمین یكفي، جمیعا

  .المتابعة ضدّ المتّهمین الآخرین

كلاهما إخطار عن جریمة یقدّمان إلى الجهات المختصّة والمتمثّلة في النیابة العامّة أو  -

  .4ضبّاط الشرطة القضائیّة

أو غافلا من قد یكون البلاغ أو الشكوى شفهیا أو كتابیا موقّعا من حیث الشّكل،  -

  .1التوقیع ولا یتطلّب القانون فیهما أیّة شكلیات، قد تدفع الأفراد إلى العزوف عنها

                                                           
1
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع   

  .448، ص 1999الطبعة الثالثة، بیروت، 
2
  .169، 168أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص   

3
  .5للإبلاغ، بدون ذكر دار النشر، جمهوریة مصر العربیة، ص إبراهیم محمود السید اللبیدي، الحمایة الجنائیة والأمنیة   

4
  .96عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   
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  أوجه الاختلاف بین الشكوى والبلاغ .ب

الشكوى تصدر من المجني علیه إمّا بنفسه أو بواسطة وكیل عنه  :من حیث المصدر -

شخص وغالبا ما یكون غیر  ویكون التوكیل لاحقا عن الفعل، أمّا البلاغ فیصدر من أيّ 

  .المتضرّر

في البلاغ قد یعاقب الشخص الذي لم یبلّغ عن الجریمة تواطؤا مع المتّهمین، أمّا  -

  .الشكوى فلا یكون كذلك

  إنّ تقدیم الشكوى جوازي دائما، حیث أنّ المجني علیه حرّ في تقدیمها أو الامتناع -

بحیث هو واجب على الموظّفین العمومییّن المكلّفین  بینما البلاغ قد یكون جوازیا أو وجوبیا،

بخدمة تأدیّة مهامّهم، فإذا علموا بوقوع جریمة من الجرائمّ التي لا تقیّد النیابة العامّة في تحریك 

  .2الدعوى العمومیة

  تكییف الحق في الإبلاغ وإجراءات الإبلاغ: ثانیا

الاهتمام الذي حظیت به حقوق الإنسان لم ینل هذا الحصر : تكییف الحقّ في البلاغ .1

لذلك تصدّت له محكمة النّقض وأوضحت أنّ هذا الحقّ واجب على النّاس كافّة، فهو لیس من 

وهذا الحق الذي أوجبته محكمة النّقض على الكافّة  الحقوق المقرّرة للأفراد بل هو واجب علیهم،

یق العدالة من خلال معاقبة المجرمین یقرّر للصالح العّام حتى یمكن الكشف عن الجریمة وتحق

  .3وتحقیق مبدأ التضامن الاجتماعي في رعایة الصالح العام بضرورة الإبلاغ عن الجرائم

  إجراءات الإبلاغ .2

الإبلاغ عن الجرائم جائز لكلّ من علم بها، ولو لم یكن : من له الحقّ في الإبلاغ

مضرورا منها أو ذا مصلحة فیها وغیر مرتّب للمسؤولیة، ولذلك فلا یسأل من قام بالإبلاغ إلاّ 

من  300إذا كان قد تعمّد الكذب فیه وتوافرت في شأنه جریمة الوشایة الكاذبة طبقا لنص المادة 

لقي القانون على عاتق البّعض واجب الإبلاغ فلا تقوم الجریمة ، غیر أنّه قد یقانون العقوبات

في حق من یحملّهم القانون واجب التبلیغ، كما هو الحال بالنسبة لمحافظي الحسابات ومدیري 

المؤسّسات الذین یتعیّن علیهم تقییم الموظّفین الخاضعین لسلطتهم وكذا الشرطي الذي تعین 

                                                                                                                                                                                           
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء لثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر   1

  .69، ص 1998
2
  .23، ص 1986جامعة القاهرة، مصر،  الجنائیة بین النظریة والتطبیق، رسالة دكتوراه،عزت الدسوقي، قیود الدعوى   

  .6إبراهیم محمود السید اللبیدي، مرجع سابق، ص   3



  طرق تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري                                        الفصل الأول

14 
 

بل قد یعاقب القانون عن عدم الإبلاغ  ،1إلیه من معلومات علیه تبلیغ رئیسه عن كلّ ما یصل

إخلالا خطیرا بواجبات من قانون العقوبات أو یجعله  1كما هو منصوص علیه في المّادّة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 32كما هو الحال في نص المّادّة  الوظیفة العامّة

شروطا معیّنة، فیجوز أن  الجزائريلم یحددّ المشرّع : كیفیّة الإبلاغ والجهة المختصّة به

ا یكون شفهیا أو مكتوبا، مباشرا إلى مأمور الضبط القضائي أو غیر مباشر للنیابة العامّة، كم

الضبط القضائي أو النیابة العامّة  رجالویقدّم البلاغ إلى یمكن أن یكون مجهولا أو معلوما، 

من تقدیم البلاغ إلى  والعلّة السلطات العامّة، علملى إنتج أثره في وصول العلم بالجریمة حتّى ی

مأمور الضبط القضائي أو النیابة العامّة أنّ هذه هي سلطة الضبط القضائي المنوط بها كشف 

م وتحقیقها وتقدیمها للعدالة ومن ناحیة أخرى تحقیقا للرّدع العام، ویقصد بذلك أن یقدّ  الجریمة

عن الجریمة سواء أكان مختّصا بصفة أصلیّة أو تبعیّة  البلاغ إلى مختّص بالإجراءات النّاشئة

  .مباشرا أو غیر مباشر

ویجب أن یشتمل البلاغ على العناصر الأساسیّة للواقعة المبلّغ عنها لمكان حدوث الفعل 

وبیان الشخص  ووقت حدوثه والشخص المنسوب إلیه الفعل إذا كان معلوما لدى المبلّغ،

  . 2المضرور من الجریمة والمجني علیه بصفة أساسیّة

  دور البلاغ المقدّم من المجني علیه أو الغیر في تحریك الدعوى العمومیة :ثالثا

عبارة عن تصرّف یتوجّه بمقتضاه القائم :"البلاغ غلى أنّه M.Duvegerلقد عرّف الأستاذ 

به أمام العدالة بتصریح عن وجود جریمة نصّ علیها قانون العقوبات، سواء تمّ ذكر المبلّغ 

  .3"ضده أو تمت ضدّ مجهول

من المجني علیه ومن المتضرّر  والإخبار بوقوع جریمة أي الإبلاغ عنها یتمّ في الغالب

 4ةـمن الجریمة، وقد یصدر أخیرا عن أيّ شخص عادي ولم لم تربطه بالمجني علیه أيّ صل

فالإبلاغ عن الجرائم جائز لكل من علم بها ولو لم یكن مضرورا منها أو ذا مصلحة فیها، وذلك 

                                                           
ء الأوّل، الطبعة السادسة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، الجرائم ضدّ الأشخاص والجرائم ضدّ الأموال، الجز   1

  .238دار هومة، ص 
  .6إبراهیم محمود السید اللبیدي، مرجع سابق، ص   2

3 IBID M.F Duverger, op.cit, p : 01.  

  .448سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق ص   4
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ان قد تعمّد الكذب فیه وتوافرت لاّ إذا كإ، ولا یسأل من قام به لمعاونة الدولة في استتباب الأمن

   .1في شأنه جریمة الوشایة الكاذبة

أنّ المشرّع أعطى أهمیّة للبلاغ كونه یساعد على كشف الجریمة إلى وتجدر الإشارة 

فالمشرّع یسعى إلى تحفیز تقدیم البلاغ من خلال معاقبة الشخص الذي لم یقم بالتبلیغ وكمثال 

یتعرّض أعضاء أجهزة الشركة :"نصّت على أنّه العقوباتمن قانون  119/8على ذلك المدة 

مكرّر  119الذین لا یبلّغون عن الأفعال الإجرامیة المنصوص علیها في هذه المادة وفي المواد 

وهذه الجرائم  "من قانون العقوبات 181المنصوص علیها في المادة للعقوبات  1مكرر  128و، 1

  .ضدّ السلامة العمومیة كجرائم الاختلاس واستغلال النفوذ تتعلّق بالجنایات والجنح

من  118فالمشرّع جعل من عدم الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم تطبّق علیه نص المادة 

فیما عدا الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من :"قانون العقوبات والتي جاء فیها أنه

دج أو  10000إلى  1000س سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من ستة إلى خم 91المادة 

جنایة أو بوقوعها فعلا ولم یخبر السلطات بإحدى هاتین العقوبتین كلّ من یعلم بالشروع في 

  ."فورا

بحیث یجعله یستفید  ،كما أن المشرّع یكافئ المبلّغ عن الجریمة، وذلك بإعفائه من العقاب

 من الأعذار المعفیة، وبالتالي المشرع ینشئ مجموعة من الوسائل التي تكشف عن الجریمة

من  179وكمثال عن ذلك ما نصّت علیه المّادّة  ،والتي تساعد المجني علیه في استیفاء حقوقه

من  2قرّرة في المّادّة یستفید العذر المعفي وفقا للشروط الم:"والتي جاء فیها أنّه ،قانون العقوبات

وذلك قبل أيّ شروع  ،یقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق ثمّ أو عن وجود الجمعیة

فالمشّرّع استعمل أسلوب الترغیب " في الجنایة موضوع الجمعیة أو الاتّفاق وقبل البدء في التنفیذ

لطات المختصّة بذلك وجزاؤه ویكون بإبلاغ الس والذي یتحقق بعدول الجاني عن ارتكاب الجریمة

  .هو الإعفاء من العقوبة في هذه الحالة

وهذا من  بالغة في تحریك الدعوى العمومیّة وعلیه فإنّ البلاغ المقدّم من الغیر له أهمیّة

دون شك یفید المجني علیه في معرفة مرتكب الجریمة والقبض علیه وبالتالي الحصول على 

  .حقوقه في المراحل اللاحقة للدعوى الجزائیة

  

                                                           
  .48 أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  1
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  طرق التصرّف في الشكاوى والبلاغات من طرف النیابة العامة: الثانيالمطلب 

ومباشرتها أمام  العمومیّةإنّ الاختصاص الأساسي للنیابة العامة هو تحریك الدعوى 

القضاء باعتبارها ممثلّة للدولة ووكیله عن المجتمع في اقتضاء حقّ العقاب وتحریك الدعوى 

الإجراء الذي ینقل الدعوى من حالة السكون التي كانت علیها عند نشأتها إلى "العمومیة هو

  .1"حال الحركة بأن یدخلها في حوزة السلطة المختصّة باتخاذ إجراءاتها

ویعتبر وكیل الجمهوریة العضو الحسّاس والفعّال في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها 

في الملفات والقضایا التي تصل إلیه عن طریق الضبطیة  لذا خوّل له القانون التصرّف

 1 القضائیة أو عن طریق الشكاوى والبلاغات أو تلك التي یحرّكها تلقائیا وفقا لأحكام المواد

إذا ما رأت النیابة العامة أنّ الواقعة محلّ الاستدلال قانون الإجراءات الجزائیة،  من 36، 29

المعروضة علیها تشكل جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر مكمّل له ولا 

فإنّها تستعمل سلطتها التقدیریّة في مباشرة  ،یشوبها أيّ مانع إجرائي، وتوافرت فیها الأدلّة الكافیّة

في تحریك الدعوى العمومیّة، ولوكیل  الاتّهام واتّخاذ الإجراء القانوني الذي تراه مناسبا

 على مستوى المحكمة سلطة إحالة الدعوى العمومیّة الجمهوریة بصفته ممثّلا للنیابة العامّة

الفات إذا كان لا یشوبها أي مانع إجرائي أمام محكمة الجنح أو المخ مباشرة وذلك بطرحها

الإجراء القانوني  ، ویتمتّع بسلطة تقدیریة في اختیار الطریق أووثبوت نسبتها إلى مرتكبیها

فله أن یحیلها عن طریق التكلیف بالحضور أو الإخطار أو  ،المتبّع لتحریك الدعوى العمومیة

إجراءات الأمر الجزائي طبقا  فقس بها أو و وقف إجراءات المثول الفوري إذا كانت الجنحة متلبّ 

المتضمّن تعدیل قانون الإجراءات  2015یولیو  23المؤرّخ في  15/02من الأمر  333للمادة 

أمّا إذا كانت الوقائع موضوع الاستدلالات لا زالت بحاجة إلى أدلّة تحدّد  156- 66الجزائیة رقم 

نتطرّق إلى هده الطرق من خلال الفروع ، فیحیلها على جهات التحقیق وسوف مدى ثبوتها

  .الآتیة

  والإخطار الاستدعاء المباشر: الأوّلالفرع 

إذا تبیّن لوكیل الجمهوریة بعد الانتهاء من الاستدلال أنّ : الاستدعاء المباشر: أوّلا

الواقعة المعروضة علیه توصف بأنّها مخالفة أو جنحة في غیر حالة تلبّس ولا یشوبها أيّ مانع 

إجرائي وثبوت نسبتها إلى مرتكبیها ولا فائدة من التحقیق فیها أحالها على محكمة الجنح أو 
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المباشر أو ما یسمّى بالتكلیف بالحضور، وبالرّجوع إلى نص عن طریق الاستدعاء  المخالفات

بالتكلیف  من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها لم تتطرّق إلى بیان وضبط المقصود 335المادة 

بالحضور، لكن من خلال أحكام قوانین الإجراءات الجزائیة یمكن تحدید مفهومه ومضمونه 

ویتضمّن ذكر الوقائع وتكییفها القانوني والنص الذي استدعاء للحضور لجلسة المحكمة :"بأنّه

یجرّمها ویعاقب علیها وتحدید المحكمة التي تنظر القضیة مع تحدید التاریخ والقاعة وساعة 

، وتنبیه المتّهم إلى أنّه من حقّه أن یستعین بمحام، ویتّم تسلیمه عن طریق افتتاح الجلسة

ویترتّب على یها من قانون الإجراءات الجزائیة، وما یل 439طبقا للمواد  "المحضر القضائي

  .إعلان ورقة التكلیف بالحضور تحریك الدعوى العمومیة ودخولها في حوزة المحكمة

قد تستغني النیابة العامة عن التكلیف بالحضور وتستبدله بالإخطار، وله : الإخطار: ثانیا

المخالفات وكثیر من الجنح، وهو إجراء كیفیة خاصة في تسلیمه وتلجأ إلى الإخطار في بعض 

إحاطة المتّهم علما بتاریخ الجلسة التي سیحاكم فیها وبعنوان واسم المحكمة التي  تقوم به بهدف

وما یلیها  334وقد أوجب المشرّع في المادة ، 1ستتولّى الفصل في موضوع التهمة المنسوبة إلیه

وما یمیّز هذا ، 2اء على كل البیانات الجوهریةأن یحتوي الاستدع من قانون الإجراءات الجزائیة

الإجراء عن التكلیف بالحضور أنّ وحده وكیل الجمهوریة یمكنه القیام بالإخطار دون الضحیّة 

 )مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة (التي یمكنها تكلیف المتهم بالحضور المباشر

ویستغنى عن التكلیف بالحضور بالإخطار كورقة رسمیّة، إذا حضر الشخص بإرادته إلى 

الإخطار المسلّم بمعرفة النیابة "من قانون الإجراءات الجزائیة 334الجلسة طبقا لنص المادة 

العامّة، یغني عن التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجّه إلیه الإخطار بإرادته 

لمحاكمة أن یحضر المتّهم، فإن لم یحضر وجب تكلیفه بالحضور وفقا لأحكام وشرط صحّة ا

  .3"من قانون الإجراءات الجزائیة 335المادة 
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  عن طریق فتح تحقیق :نيالثاّالفرع 

لا زالت  ة العامة حسب سلطتها التقدیریة أنّ الجریمة موضوع الاستدلالبایإذا رأت الن

فإنّها تحیلها إلى جهات التحقیق عن طریق طلب افتتاحي بالنسبة  ،بحاجة إلى تحقیق قضائي

، لأنّ بالأحداث للبالغین أو عن طریق عریضة افتتاحیة توجه إلى قاضي التحقیق المختص

الإحالة على التحقیق یعتبر نوعا من التصرّف في الدعوى بعد جمع الاستدلالات تتحرّك به 

وعلیه نتناول في هذا الفرع الطلب الافتتاحي بالنسبة  ،الدعوى العمومیّة أمام جهة التحقیق

إلى قاضي التحقیق أولا وثانیا العریضة الافتتاحیة الموجهة إلى قاضي  للبالغین الموجه

  .الأحداث

إذا تبین لوكیل : )إلى قاضي تحقیق البالغین(عن طریق طلب افتتاح التحقیق :أوّلا

لاستدلالات جنایة وجب علیه طلب إجراء التحقیق الجمهوریة أنّ الواقعة التي دارت بشأنها ا

فلا یجوز رفع الدعوى العمومیة أمام محكمة الجنایات  ،بشأنها، لأنه وجوبي في المواد الجنائیة

التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد :"من قانون الإجراءات الجزائیة 66/1مباشرة طبقا لنص المادة 

، أمّا إذا كانت الواقعة جنحة فالتحقیق هنا اختیاري ما لم تكن ثمّة نصوص خاصّة 1"الجنایات

المؤرخ في  15/12من القانون رقم  62تقرّر وجوب التحقیق فیها كجنح الأحداث طبقا للمادة 

المتعلّق بحمایة الطفل، أما في الجنح الأخرى بوجه عام فیكون الطلب مسألة  15/07/2005

الفات وعملیا نادرا ما یحدث كما یجوز إجراء التحقیق في مواد المخ، 2لجمهوریةاختیاریة لوكیل ا

خاصّة مثل المخالفة  لاّ إذا كانت المخالفة قد وقعت من شخص له مركز ذو حساسیّةذلك إ

أما في مواد :"من قانون الإجراءات الجزائیة 66/2طبقا لنص المادة  المرتكبة من دبلوماسي

ما لم یكن ثمّة نصوص خاصّة، كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا  الجنح فیكون اختیاریا

  ".طلب وكیل الجمهوریة

على طلب وكیل الجمهوریة وحتى  بناءإنّ قاضي التحقیق لا یمكنه مباشرة التحقیق إلا 

لا :" من قانون الإجراءات الجزائیة 67ولو كان بصدد جنایة أو جنحة متلبّس بها طبقا للمادة 

یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق 

من قانون الإجراءات  38/3، والمادة "حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

، ولم "ل الجمهوریةویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكی:"الجزائیة التي تنص
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مكتوبا، وموقعا ومؤرخا من طرف  القانون بیانات محدّدة في هذا الطلب إلاّ أن یكون یشترط

وكیل الجمهوریة الذي أصدرهّ وإلاّ كان باطلا، والفائدة من التاریخ إبراز قطع التقادم، كما أنه لا 

التقیّد بما جاء  قاضي التحقیقوالوقائع التي تبدو أنها ارتكبت ویتعین على  بدّ من ذكر الجرائم

  .في الطلب من وقائع ولو كان یعلم أنّ هناك وقائع أخرى ولم یشر إلیها في الطلب

بناء على عریضة : )إلى قاضي تحقیق الأحداث(عن طریق عریضة افتتاحیة :ثانیا

في ، ویطلب فیها افتتاح التحقیق افتتاحیة یقدّمها وكیل الجمهوریة إلى قاضي تحقیق الأحداث

الجرائم المرتكبة من الأحداث وذلك لاختصاص قضاء الأحداث بالتحقیق معهم لاتخاذه ما یراه 

فیقرّر أوضاعا وأحكاما خاصّة في التحقیق بالنسبة لقضایا  ،با من إجراءات خاصّةسمنا

المؤرّخ في  15/12من القانون  62الأحداث الذین لم یبلغوا سن الرّشد الجنائي طبقا للمادة 

یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة :"المتعلّق بحمایة الطفل التي تنص 15/07/2015

لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال، إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیّون أو شركاء بالغون یقوم 

وكیل الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة 

تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقیق مع إمكانیة 

  ."المكلّف بالأحداث في ارتكابه جنایة

  والأمر الجزائي عن طریق المثول الفوري: لثاثالالفرع 

لقد استحدث المشرّع الجزائري إجراءات المثول الفوري كطریق من : المثول الفوري: أوّلا

المتضمّن  23/07/2015المؤرّخ في  15/021طرق تحریك الدعوى العمومیة بموجب الأمر رقم 

حلّت إجراءاتّ المثول الفوري محلّ إجراءات الإیداع من ، فلقد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة

إجراء یلجأ إلیه وكیل الجمهوریة وفق هو و ، 2ت التلّبسطرف وكیل الجمهوریة بشأن حالا

مته الإجرائیة في إخطار محكمة الجنح بالدعوى إذا ما تبیّن له من خلال محاضر ءملا

الاستدلال أنّ الوقائع المعروضة تشكّل جنحة في حالة تلبّس فإنّه یسلك إجراءات المثول الفوري 

والتي تهدف إلى  ،15/2من الأمر  7مكرر  339مكرر إلى  339والمواد  333والمبیّنة في المّادّة 

تحقیق  إجراءات المحاكمة فیما یخصّ الجنح المتلبّس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءاتتبسیط 

فهي تتعلّق بجرائم تكون فیها أدلّة الاتّهام واضحة وتتّسم وقائعها بخطورة نسبیّة سواء  خاصّة،

وبذلك یستهدف نظام المثول الفوري إلى البتّ  و النّظام العام،لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أ
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قاضي الموضوع بعدما كانت من صلاحیات النیابة العامّة وهو  في حریّة المشتبه فیهم من قبل

ما یشكّل دعامة من الدعائم التي تضمن احترام حقوق المشتبه فیهم وتعزیز قرینة البراءة 

  .المكرّسة قانونا

  شروط إحالة الملف أمام المحكمة المختصّة بإجراء المثول الفوري .1

أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة، ومن ثمّة فلا مجال للحدیث عن  -

  .المخالفات أو الجنایات

من قانون الإجراءات الجزائیة  41أن تكون الجنحة متلبّسا بها، ولقد حدّدت المّادّة  -

  لا تكون من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصّةحالات التلبّس، وأن 

من تطبیق هذا  ویلاحظ هنا أنّ المشرّع لم یستثن جنح الصحافة والجنح ذات الصبغة السیاسیّة

الإجراء كما كان سابقا، كما یلاحظ أیضا أنّه قد حذف الشرط المتعلّق بأن تكون الجنحة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الملغاة 59بس وفقا للمّادّة المقترفة معاقب علیها بالح

إجراءات المثول : إجراءات المحاكمة عند الإخطار بطریق إجراءات المثول الفوري .2

  :الفوري أمام المحكمة تتعلّق بالجنح المتلبّس بها ویتمّ تطبیقه على النحو التالي

یتمّ القبض على المشتبه فیه من طرف : تقدیم المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة .أ

الضبطیة القضائیة والذي یكون في حالة تلبّس بالجریمة، وغالبا ما یوضع الشخص المقبوض 

ویجب على  ،1وكیل الجمهوریة المختص ثمّ یتمّ تقدیمه أمام ،علیه في الحجز تحت النّظر

ضباط الشرطة القضائیة بمجرّد الانتهاء من جمع الاستدلالات في الجنحة المتلبّس بها تقدیم 

المعني أمام وكیل الجمهوریة بعد استدعاء الشهود والضحایا في نفس الیوم الذي یتمّ فیه 

ذلك  ، یقوم وكیل الجمهوریة بعد)من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرّر  339المادة (تقدیمه

أمامه ویواجهه بالأفعال المنسوبة إلیه ووصفها القانوني بالتحقّق من هویّة المشتبه فیه المقدّم 

 2مكرّر  339المادة (واستجوابه بحضور محامیه وإخطاره بأنّه ستتّم محاكمته فورا أمام المحكمة

من  3مكرّر  339المادة (وینوّه عن ذلك في محضر الاستجواب )من قانون الإجراءات الجزائیة

كما یجب على وكیل الجمهوریة أن یضح تحت تصرّف محامي ) قانون الإجراءات الجزائیة

من ملف الإجراءات وتمكینه من الاتّصال بموكلّه على انفراد بمكان مخصّص  نسخةالمتّهم 
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من قانون الإجراءات  4مكرّر  339المادة (مع بقاء المتّهم تحت الحراسة الأمنیّة لهذا الغرض

  .)الجزائیة

بمجرّد مثول المتهم أمام المحكمة یتحقق الرّئیس من : مثول المتّهم أمام المحكمة .ب

هویّته ویعرّفه بالإجراء الذي أحیل بموجبه على المحكمة ویتحقّق من حضور الطرف المدني 

المادة (دفاعهوالشهود، وإذا لم یكن للمتّهم محام ینبهه الرّئیس بأن له الحقّ في مهلة لتحضیر 

یس ندب محام عنه تلقائیا إذا طلب ئ، ویمكن للرّ )من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرّر  339

والأصل أن تتّم محاكمة المتّهم  ،1من قانون الإجراءات الجزائیة 351المتّهم ذلك طبقا للمّادّة 

إلاّ أنّه یرد  ،الاتّهام جلیّةالمحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري إذا كانت أدّلة فور مثوله أمام 

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  339(على هذه القاعدة استثناءین تمّ إفرادهما بالمّادّة

إذا كان الملف مهیئا للبتّ فیه یفصل القاضي فیه وله السلطة التقدیریة حال النّطق 

  .الإیداعبالعقوبة في حالة إدانة المتّهم بإصدار أمر الإیداع أو بعدم 

حضور شاهد أو الضحیة أو  إذا رأت المحكمة بأنّ القضیة غیر مهیأة للفصل فیها كعدم

لكون المتّهم تمسّك بشاهد نفي أو أجّل لإعداد دفاعه أو لكون أوراق الملف الجزائي غیر تامّة 

وغیرها من العناصر الواجب استیفاءها للبتّ في القضیّة، فهنا یمكن لها أن تأمر بتأجیلها إلى 

، لذلك على النیابة العامة أن )من قانون الإجراءات الجزائیة 6مكرر  339المادة (أقرب جلسة

تستجمع جمیع العناصر الضروریة لتمكینها من الفصل عند أوّل جلسة وذلك تحقیقا لمبدأ 

في وینشأ عن التأجیل ضرورة البتّ المحاكمة الفوریة التي تعتبر أصل وأساس هذا الإجراء، 

فاعه إن وجد، وتقرّر اتّخاذ وذلك بعد الاستماع لطلبات النیابة والمتّهم ود وضعیّة حریّة المتّهم

مع إخطاره بتاریخ أحد التدابیر المنصوص علیها في المّادّة السالفة الذكر، وهي ترك المتّهم حرا 

الجلسة القادمة أو إخضاع المتّهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرّقابة القضائیة المنصوص علیها 

 الجزائیة، وهنا یجب على القاضي أن یحرّرمن قانون الإجراءات  1مكرّر  125في المّادّتین 

أمرا خاصّا یقرّر فیه التدابیر التي یلزم المتّهم التقیّد بها، لأنّه بناء على ذلك تتولّى النیابة العامّة 

أو ) من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرّر  339المادة (متابعة وتنفیذ تدابیر الرّقابة القضائیة

  .2مؤقّتوضع المتّهم رهن الحبس ال

                                                           
1
  .194شملال علي، مرجع سابق، ص   

2
، محاضرة في إطار التكوین 23/07/2015المؤرخ في  02.15سلیم سلامي، نظام المثول الفوري أمام المحكمة طبقا للأمر   

  .2016المستمّر للقضاة، المسیلة، 
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یعدّ الأمر الجزائي أحد أهمّ الإجراءات الذي : عن طریق إجراءات الأمر الجزائي: ثانیا 

 یهدف إلى اختصار الإجراءات في مرحلة المحاكمة، ویعتبر بدیلا لا یستهان به نظرا للفائدة

إجرائي كما یتّسم بأنّه نظام ، 1التي یحقّقها في التقلیص من تضخّم القضایا على مستوى المحاكم

  .خاص یواجه نوع معیّن من الجرائم البسیطة بهدف إنهاء إجراءاتها

من قانون  7مكرّر  380مكرّر إلى  380تحكم إجراءات الأمر الجزائي المواد من 

المذكور أعلاه كطریق یسلكه وكیل  15/02المستحدثة بموجب الأمر  الإجراءات الجزائیة

 2أو الحبس لمدّة تساوي أو تقل عن سنتین/بغرامة والجمهوریة لإحالة الجنح المعاقب عنها 

أن تكون هویّة مرتكبها معلومة والوقائع المنسوبة له بسیطة للفصل فیها طبقا لنص بشرط 

  .مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة 380و 333المادّتین 

لإحالة النیابة العامة الدعوى العمومیة مباشرة على : شروط إصدار الأمر الجزائي .1

من  380محكمة الجنح عن طریق إجراءات الأمر الجزائي لا بدّ من تحقق الشروط طبقا للمادة 

  :قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثّلة في

أن تكون الجریمة وصف الجنحة معاقب علیها بغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقلّ  -

  .ینعن السنت

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتّهم قلیلة الخطورة ویرجّح أن یتعرّض مرتكبیها لعقوبة  -

  ).مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة 380(الغرامة فقط

أن لا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط الأمر  -

  .الجزائي

یكون حدثا أو أكثر متّهم واحد فیما عدا المتابعات  أن تكون هویة المتّهم معلومة وأن لا -

 7مكرّر  380التي تتم ضد شخص طبیعي وشخص معنوي من أجل نفس الأفعال طبقا للمادة 

  .3من قانون الإجراءات الجزائیة

تتّصل محكمة الجنح : إجراءات إصدار الأمر الجزائي وشكله وطریق الاعتراض علیه. 2

بملف المتابعة المحال إلیها عن طریق الأمر الجزائي مرفقا بطلبات وكیل الجمهوریة، ویكون 

                                                           
1
  .468، 467خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   

2
  .153شملال علي، مرجع سابق، ص   

3
، محاضرة في إطار التكوین )23/07/2015المؤرخ في  02.15على ضوء الأمر (أحمد خنیفر، إجراءات الأمر الجزائي  

  .2017المستمر لمستخدمي أمانة الضبط، مجلس قضاء المسیلة، 
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مكتوبا ومتضمنا وقائع القضیة والنّص الجزائي المطبّق علیها مشفوعا بمحضر جمع 

شروط  كما تقوم المحكمة بمعاینة توافر الاستدلالات وشهادة میلاد المتّهم سوابقه القضائیة،

من قانون  1مكرّر  380إصدار الأمر الجزائي باستثناء الحالات المبینّة في نص المّادّة 

  .الإجراءات الجزائیة

تفصل المحكمة في الأمر الجزائي دون مرافعة مسبقة ویتمّ النّطق فیه في غرفة المشورة 

بعقوبة الغرامة، ولا  ولیس بجلسة علنیة دون حضور المتهم ولا النیابة العامة إمّا بالبراءة أو

ویكون الأمر مسببا، كما یجوز  یمكن تطبیق عقوبة الحبس سواء كان نافذا أو غیر نافذ

  .للقاضي النّص على عقوبات تكمیلیة خصوصا جنح قانون المرور

یحال الأمر من جدید إلى النیابة العامّة فور صدروه التي لها حق الاعتراض علیه وذلك 

ثمّ یبلّغ هذا الأمر إلى المتّهم بأيّ وسیلة  ام من تاریخ إحالته علیها،أیّ ) 10(خلال أجل عشرة

، وفي حالة عدم قانونیة الذي یكون له حقّ الاعتراض علیه خلال شهر واحد من تبلیغه

من قانون الإجراءات  4مكرّر  380المادة (اعتراضه ینفذ الأمر وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة

أو من المتّهم  على الأمر الجزائي سواء من النیابة العامّة وقوع اعتراض وفي حالة 1)الجزائیة

  .فإنّ القضیّة تعرض على محكمة الجنح لتفصل فیها وفق الأوضاع العادیّة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
، محاضرة في إطار )الوساطة الجزائیة والأمر الجزائي(دلفوف جمال الدین، الطرق المستحدثة لانقضاء الخصومة الجزائیة  

  .2017التكوین المستمر للقضاة، مجلس قضاء المسیلة، 
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الاستثنائیة لتحریك الدعوى العمومیة في القانون  طرقال: المبحث الثاني

  الجزائري

احتكار تحریك الدعوى العمومیّة، وهذا عن طریق  لها سلطة النیابة العامّة كأصل عام

التي سبق ذكرها، إلاّ أنّ المشرّع في أغلب التشریعات خرج بدوره عن هذا الأصل وأجاز  طرقال

حق تحریك الدعوى رفع الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء، لأطراف أخرى غیر النیابة العامّة 

ة وقوع جرائم أثناء الجلسات، كما سمحت للطرف العمومیّة عن طریق التصدّي في حال

عن طریق الإدّعاء المدني أمام قاضي التحقیق أو عن  المضرور بتحریك الدعوى العمومیّة

القانون، وسنتناول في هذا المبحث طریق التكلیف المباشر بالحضور إذا توافرت شروط حدّدها 

، وفي مطلبه الثاني ور من الجریمةمن طرف المضر في مطلبه الأول تحریك الدعوى العمومیة 

تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة وفقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، أمّا في مطلبه الثالث فسنتناول تحریك الدعوى العمومیة من  337

  .طرف الهیئات القضائیة

  من طرف المضرور من الجریمةتحریك الدعوى العمومیة : المطلب الأول

ریمة تحریك دعواه في بعض أجاز المشرّع في بعض الحالات للطرف المتضرّر من الج

ویتمّ تحریك الدعوى العمومیة من طرف المتضرّر بإحدى الطریقتین الاستثنائیتین، أمّا ، الجرائم

عن طریق الادّعاء المدني أمام قاضي التحقیق، أو عن طریق التكلیف بالحضور المباشر أمام 

  .المحكمة في بعض الجنح

الفرع  وسنتناول في هذا المطلب تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادّعاء المدني في

  .الأوّل والفرع الثاني خصّصناه لتحریك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور

  مفهوم الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني: الفرع الأول

الجزائري هو  الادّعاء المدني أو الشكوى المصحوبة بالادّعاء المدني كما یسمّیه المشرّع

أن یدّعي أمام قاضي التحقیق بطلب التعویض عمّا  مةحق خوّله المشرّع للمضرور من الجری

 1ویترتّب على هذا الادّعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا ،أصابه من ضرر ناتج عن الجریمة

                                                           
1
ر هومة، الجزائر شملال علي، السلطة التقدیریة للنیابة العامة على الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دا  

  .209- 201، ص 2010
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وسنتناول في هذا الفرع أولا تعریف الادّعاء المدني وثانیا شروط الشكوى المصحوبة بادّعاء 

  .مدني

من قیام الشخص المضرور :"بأنه یعرّف الادّعاء المدني: تعریف الادّعاء المدني: أولا

جنایة أو جنحة بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق تقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق من أجل 

  ".التأسیس كطرف مدني والمطالبة بالتعویضات، وذلك بعد تسدید رسوم الدعوى

للمضرور من الجریمة حقّ المبادرة بتحریك  ویفهم من هذا التعریف أنّ المشرّع خوّل

، إذا ما رفضت النیابة العامّة ذلك أو تراخت عنه، ویقصد بالشّخص المضرور الدعوى العمومیّة

كانوا أضرر من الجریمة سواء كان المجني علیه أو ذوي حقوقه، وسواء  لحقهأيّ شخص 

  .1ر مادیّا أو معنویایستوي بعد ذلك أن یكون الضر أشخاصا طبیعیین أو معنویین، و 

أهمّ وسیلة مكّن  من قانون الإجراءات الجزائیة 72الادّعاء المدني طبقا للمادة  عدّ یو 

المشرّع من خلالها المضرور من تحریك الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح دون 

 2006المؤرّخ في سنة  22.06وذلك بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون ، المخالفات

  .2قام بإلغاء المخالفة في الادّعاء المدني مسایرة للتشریعات الأخرى

لقد أورد المشرّع الجزائري شروط الادّعاء المدني في المواد : شروط الادّعاء المدني: ثانیا

وباستقراء مجمل هذه النصوص نجد أنّ شروط  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 76، 75، 73

الادّعاء المدني یمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة وأخرى موضوعیة، نوردها بالتفصیل على 

  :النّحو التّالي

یمكن حصر الشروط الشكلیة لقبول الادّعاء : الشروط الشكلیة لقبول الادّعاء المدني .1

  :لیّةالمدني أمام قاضي التحقیق في النّقاط التّا

من قانون الإجراءات الجزائیة أنّ  72یتضّح من المّادّة : تقدیم شكوى من المضرور .أ

المشرّع أجاز لكلّ من أصابه ضرر من الجریمة بأن یدّعي مدنیا أمام قاضي التحقیق المختّص 

 یبیّن الشّكل الذي تقدّم فیه الشكوى والبیانات التي یجب أن تتضمنّها هذه الشكوى دون أن

ولا یكفي تقدیم  ویكون ذلك إمّا منه شخصیا أو ممّن ینوب عنه كمحامیه أو وكیله الخاص

                                                           
1
  .158، 157خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   

2
جواهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة   

  .83، 82، ص 2010الجیدة، الإسكندریة، 
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الشكوى، بل یجب على المضرور أن یعلن في شكواه بصفة صریحة عن رغبته في تحریك 

  .1الدعوى العمومیة، وذلك بادّعائه مدنیا وإلا اعتبرت شكواه مجرّد تبلیغ عن وقوع جریمة فحسب

یُضمنّها الضحیّة بدلائل الضرر الحاصل من الجریمة : الشكوى مكتوبةأن تكون : ب

وإن كانت شفویّة فیدونّها قاضي التحقیق في محضره، ولا یستلزم في الشكوى أیّة بیانات رسمیّة 

وجرى العمل أن تقدّم الشكوى إلى قاضي التحقیق ممهورة بتوقیع الشاكي ومؤرّخة، والوقائع 

   .2هم إن أمكنالمدّعى بها واسم المتّ 

إنّ قاضي التحقیق لا یكون مختّصا : عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختّص: جـ

قین، إمّا بناء على یبإجراء التحقیق في الدعوى عمومیة ولا یضع یده علیها إلا بإحدى الطر 

من قانون الإجراءات الجزائیة  38طلب افتتاحي من طرف وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات  72أو بناء على شكوى من المدّعي المدني حسب مقتضیات المادة 

أكثر من معرفة وتحدید قاضي التحقیق المختّص بنظر شكوى المدّعي  نالجزائیة، وحتى نتمّك

صاص الشّخصي في الاخت المدني لا بدّ من معرفة المعاییر القانونیة للاختصاص والمتمثّلة

ویتعلّق هذا المعیار بالشّخص المشتكى منه أي مرتكب الجریمة مهما كانت وضعیته أو جنسیته 

أو مكانته الاجتماعیة، لكنّ المشرّع استثنى من هذه القاعدة الفئة المنصوص علیها في المواد 

اء الحكومة إلى الجهات المختّصة بالتحقیق كأعض من قانون الإجراءات الجزائیة 581إلى  573

الاختصاص المحلّي وهو دائرة اختصاص  ، أمّا3والولاّة والقضاة وضبّاط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة وقد یمتّد الاختصاص المحلّي لقاضي  40الجهة طبقا للمادة 

من  40/2التحقیق في حالة الضرورة بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وفقا للمادّة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

یتعین على :"أنّه من قانون الإجراءات الجزائیة على 75تنص المادة : دفع مبلغ الكفالة: د

المدّعي المدني الذي یحرّك الدعوى العمومیة إذا یم یكن قد حصل على مساعدة القضائیة أن 

                                                           
1
 1999جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائري،   

  .85ص 
2
 2003جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال تربویة   

  .235ص 
3
  .223 ،222 مرجع سابق، صالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، ، عليشملال   
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كانت شكواه غیر مقبولة  یودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدّر لزومه لمصاریف الدعوى، وإلاّ 

  ".ویقدّر المبلغ بأمر من قاضي التحقیق

عنه  یتفرّعوبتفحّص هذه المادة نجد أنّ إیداع مبلغ الكفالة هو الأصل، إلاّ أنّ هذا الأصل 

  :استثناء وسنحاول التطرّق إلیه من خلال ما یلي

وكانت هذه النفقات وهو إیداع مبلغ الكفالة لما كان التحقیق یتطلّب مصاریف، : الأصل* 

على عاتق الخزینة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بطلب من وكیل الجمهوریة، فالمنطق 

هو المبادر إلى تحریك  یقتضي أن یتحمّل المدّعي المدني هذه المصاریف في حالة ما إذا كان

في استعمال  الدعوى العمومیة بنفسه، كما یساهم هذا الإجراء في نفس الوقت إلى عدم الإفراط

  .1الأفراد لهذا الحق خشیة التعسّف

ولهذا وضع المشرّع الجزائري من مقتضیات قبول الادّعاء المدني إیداع مبلغ الكفالة، وهي 

عبارة عن مبلغ من المال یودع لدى أمانة ضبط المحكمة، یحدّده قاضي التحقیق المختّص لقاء 

التحقیق توجّه الشكوى المصحوبة بالادّعاء فإن تعدّد قضاة  ، 2وصل یسلّم للمدّعي المدني

المدني إلى عمید قضاة التحقیق على مستوى المحكمة الذي یتولّى تحدید مبلغ الكفالة التي 

تعتبر ضمانا للمصاریف القضائیة التي تبقى محفوظة إلى حین الفصل في القضیّة بقرار 

  .نهائي

، بالتالي فإنّ دفع المصاریف مسبقا بدفع مبلغ كما ورد النص على التزام المدّعي المدني

 إلاّ  ،3شرط أساسي في الادّعاء المدني، یترتّب على مخالفته رفض الادّعاء المدني شكلاالكفالة 

  :ضرورة إیداع مبلغ الكفالة كأصل ترد علیه استثناءات نوردها فیما یلي أنّ 

یقبل الادّعاء المدني  وتتمثّل في الإعفاء من إیداع مبلغ الكفالة ومع ذلك: الاستثناءات* 

  :وهذا في الحالات التالیة

أعفاها من دفع مبلغ  69/89إذا كان المدّعي المدني إدارة عمومیة، فإنّ الأمر رقم  -

تعفى الإدارات العمومیة من الإیداع :"منه والتي تنص 123الكفالة حسب ما جاء في نص المادة 

  ."المسبق للرّسم القضائي

                                                           
1
  .88جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص   

  .53،ص 11علي جروة، مرجع سابق، البند   2
  .112عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ص   3



  طرق تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري                                        الفصل الأول

28 
 

دني قد تحصّل على المساعدة القضائیة طبقا لما جاء به الأمر إذا كان المدّعي الم -

  .2001ماي  22المؤرخ في  01/06المعدّل والمتّمّم بالقانون  1971أوت  05المؤرخ في  71/57

تمنح المساعدة القضائیة لكلّ شخص غیر قادر بسبب قلّة موارده على ممارسة حقوقه 

أمام القضاء وعلى كلّ من أراد ذلك أن یقدّم طلبا مكتوبا لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي 

ویكون مصحوبا  موجز بموضوع الدعوى لىأن یحتوي الطلب ع بدائرتها موطنه علىیوجد 

  :بالوثائق التّالیّة

  .مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم خضوعه للضریبة -

  .تصریح یثبت قلّة موارده -

  .قامةإشهادة  -

  :ویوجّه الطلب إلى المكتب المتكّون من

  .وكیل الجمهوریة رئیسا -

  .قاض لمساعدة وكیل الجمهوریة -

  .ممثّل عن إدارة الضرائب -

  .ممثّل عن البلدیة -

  .المحامینممثّل عن نقابة  -

  .أمین ضبط -

وفي هذه الحالة لا یمكن للمدّعي المدني تقدیم شكواه أمام قاضي التحقیق إلا بعد حصوله 

  .1على المساعدة القضائیة

من قانون  72لقد تطرّقت لهذا الشرط المادة : تعیین موطن مختار للمدّعي المدني: هـ

إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي یجرى على كلّ مدعي مدني لا تكون :"الإجراءات الجزائیة

  ".فیها التحقیق أن یعیّن موطنا مختارا بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق

والمقصود بالموطن العنوان الذي یختاره الشخص الشاكي بدائرة اختصاص المحكمة التي 

لأنّ  یمارس فیها قاضي التحقیق أعماله حتى یكون بمثابة وسیلة اتّصال تربطه به، وهذا

المدّعي المدني باعتباره صاحب المصلحة یكون دائما في حاجة إلى الاطّلاع على أعمال 

  .التحقیق ومعرفة الإجراءات المتّبعة والقرارات المتّخذة بشأنها من طرف قاضي التحقیق

                                                           
1
  .54، ص 13علي جروة، مرجع سابق، البند   
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وعملیا یتمّ إدراج موطن المدّعي المدني ضمن عریضة الشكوى المصحوبة بالادّعاء 

یتقدم بها أمام قاضي التحقیق المختص، وهذا ما لم یكن متوطنا بنفس دائرة المدني التي 

أنّ یجوز له أي المدّعي المدني تحدید موطنه لاحقا أثناء سیر التحقیق ، غیر 1الاختصاص

موطنه لدى محامیه، أحد أقاربه، أحد أصدقائه، أو لدى  بتصریح منه لدى القاضي، وقد یكون

یتلقّى المراسلات والتبلیغات بخصوص القضیّة وإجراءات  مكتب محضر قضائي وهذا أین

  .2الدعوى

من قانون  76أنّ شرط اختیار الموطن طبقا لنص المادة وتجدر الإشارة في هذا الصّدد 

الإجراءات الجزائیة لیس شرطا أساسیا لقبول الادّعاء المدني، ولا هو إجراء جوهري یترتّب على 

وضعه لمصلحة المدّعي المدني حتى یتمّكن قاضي التحقیق من ولكنّ المشرّع تخلفه البطلان، 

في الآجال القانونیة وهذا ما نصّت له تقدیم الطّعون بشأنها  ىبالإجراءات المتّخذة لیتسن تبلیغه

م یعیّن موطن فلا لفإذا :"إذ جاء فیها الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة 76علیه المادة 

المدني أن یعارض في عدم تبلیغه بالإجراءات الواجب تبلیغه إیاّها حسب یجوز للمدّعي 

  ".نصوص القانون

أمام  ي لقبول الادّعاء المدنيلا یعن: الشروط الموضوعیة لقبول الادّعاء المدني .2

قاضي التحقیق توافر شروطه الشكلیة، بل أن المشرّع اشترط أیضا إلى جانب ذلك توافر شروط 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة تتمثّل أساسا فیما یلي 72والمادة  1فقرة  2موضوعیة في المادة 

ئا ما لم یكن ناشأي أنّه لا یكفي الضرر وحده كأساس للادّعاء المدني، : وجود جریمة .أ

ون هناك جریمة وقعت بالفعل، وأصبح بالإمكان كعن أفعال لها وصف جزائي بمعنى أن ی

 كانالفعل معاقب علیه جزائیا، ویستوي هنا إذا  تحریك الدعوى العمومیة بشأنها على أساس أنّ 

ئ عن والضرر ناش هالفعل جنایة كان أم جنحة، تامّة أو مجرّد محاولة ما دام الفعل معاقب علی

  .3الجریمة

لا یكفي لصحّة الادّعاء المدني وقوع : أن یكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الجریمة .ب

حتّى یصدق على  ،بل یجب أن یكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الأخیرة ،الجریمة فحسب

                                                           
1
  .58، 57ص  21، 20علي جروة ، المرجع نفسه، البند   

2
  .329عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   

3
فایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، الادعاء المدني في الدعوى الجنائیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة الطبعة   

  .66، 65، ص 2005الثالثة، سنة 
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الضحیّة وصف المدّعي المدني، وعلیه فإنّ الشخص الذي یصیبه ضرر بسبب ارتكاب الجریمة 

یه أو غیره من الأشخاص وتثبت له صفة المدعي المدني، یخوّله قانون سواء كان مجنیا عل

الإجراءات الجزائیة حق تنصیب نفسه مدّعیا مدنیا للمطالبة بحقه في التعویض أمام القضاء 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیه فإنّ عدم الإصابة ذلك الضرر  72، 2طبقا للمواد  الجنائي

الادّعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي، وهذا یعني أن وصف المدّعي المدني لا لا یخوّل الحق في 

  .1یصدق علیه

لا یكفي لشخص أن یدّعي مدنیا أمام : قیام رابطة السببیة بین الجریمة والضرر: جـ

بل أن یثبت أنّ الضرر الذي لحقه كان  ،قاضي التحقیق بإثباته وقوع الجریمة وحصول ضرر

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي  1فقرة  2الجریمة، وهو ما أكّدته المادة  نتیجة مباشرة لهذه

المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو یتعلّق في الدعوى :"نصّت بأنّه

أكّدته أیضا  ، وهذا ما"مخالفة لكلّ من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن جریمة

 2تجیز المادة :"والذي جاء فیه بأنّه ،1969دیسمبر  09المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من قانون الإجراءات الجزائیة المتضرّر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یتأسّس طرفا مدنیا 

  .2"للحصول على تعویض الضرر الذي لحق به

بعد أن یرى قاضي التحقیق : المتّخذة من قاضي التحقیقالإجراءات الأولیّة : ثالثا

والموضوعیّة التي المرفوع أمامه الادّعاء المدني واستیفاء هذا الأخیر جمیع شروطه الشكلیّة 

  :سنتطرّق إلیها كالتاليفإنّه یتّخذ بعض الإجراءات الأولیّة بهذا الخصوص والتي  ،یتطلّبها

یلاحظ في هذا الإطار أنّ : لإبداء طلباتهعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة  .1

عن طریق  قانون الإجراءات الجزائیة وإن كان یجیز للمدّعي المدني تحریك الدعوى العمومیّة

فإنّه أوقف فتح التحقیق غلى استیفاء شرطین حسب ما هو  ،الادّعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق

  :وهما من قانون الإجراءات الجزائیة 73وارد في نص المادة 

لإبداء رأیه فیها وتقدیم طلباته  أیام 05على وكیل الجمهوریة في أجل عرض الشكوى 

مّ لا یجوز لقاضي التحقیق فتح التحقیق بدون طلب من وكیل ثبخصوص فتح التحقیق، ومن 

الجمهوریة في هذا الاتجاه، غیر أنّه لا یجوز لهذا الأخیر أن یطلب من قاضي التحقیق عدم 

                                                           
1
  .146عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   

2
  .1أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة ، مرجع سابق، ص   
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من قانون  73ق إلاّ في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة إجراء التحقی

  :الإجراءات الجزائیة وهي

  .إذا كانت الوقائع حتّى على فرض ثبوتها لا تقبل أيّ وصف جزائي -

وحتّى في هذه الحالات المذكورة فإنّ قاضي التحقیق غیر مقیّد بطلبات وكیل الجمهوریة 

، وعندئذ یتعیّن علیه إصدار ستجابة لطلب وكیل الجمهوریة بعدم فتح تحقیقإذ بإمكانه عدم الا

  .1أمر مسبّب یمكن لوكیل الجمهوریة استئنافه أمام غرفة الاتّهام

 5فقرة  73أجاز قانون الإجراءات الجزائیة في مادّته : فتح تحقیق مؤقّت في الشكوى .2

لوكیل الجمهوریة في الحالات التي تكون فیها شكوى المدّعي المدني غیر مسبّبة تسبیبا  62

ضدّ كلّ كافیا أولا تؤیّدها مبرّرات كافیة أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقّت 

الأشخاص الذین یكشف عنهم التحقیق وفي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل 

من قانون الإجراءات  89باعتبارهم شهودا مع مراعاة أحكام المادة  في الشكوى من أشیر إلیهم

الجزائیة التي یجب إحاطتهم علما بها إلى حین قیام اتّهامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضدّ 

  .شخص معیّن بالاسم إذا كان ثمّة محل لذلك

عد قبوله الادّعاء المدني من وتجدر الإشارة أنّ الإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق ب

  .شأنها أن تعزّز مركز الضحیّة وبالتّالي حمایة حقوقه

حینما یستلزم المشرّع ضرورة : الآثار القانونیة المترتبة على قبول الادّعاء المدني: رابعا

تقدیم شكوى من المضرور، فلا بدّ أن یترتّب عن ذلك آثار معیّنة، إذ معنى ذلك أنّ النیابة 

لها حریّة اتّخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلّق بالجریمة موضوع الشكوى إلاّ بعد  ة لا تكونالعامّ 

الدعوى قاضي التحقیق شكوى المضرور مع ادّعائه مدنیا، تحرّكت  فمتى تلقّى 3التقدّم بها

  .العمومیة وأصبح المدّعي المدني طرفا فیها

                                                           
  .34أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص   1
وإذا كانت الشكوى المقدّمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أولا تؤیدها مبرّرات كافیّة جاز أن :" على أنه 6، 5فقرة  73تنص المادة   2

یطلب من قاضي التحقیق فتح نحقیق مؤقت ضدّ كلّ الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنهم، وفي هذه الحالة یجوز لقاضي 

التي یجب إحاطتهم علما بها  89ا، مع مراعاة أحكام المادة التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیكم في الشكوى باعتبارهم شهود

  ".إلى حین قیام اتّهامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضدّ شخص معیّن بالاسم إذا كان ثمّة محل لذلك
الجامعة محمود عبد العزیز الزیني، شكوى المجني علیه والآثار المترتبة علیها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار   3

  .476، ص 2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة 
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بأسرع الطرق، فیحرّك الدعوى  وبذلك یخوّل الادّعاء المدني لصاحبه معالجة القضیّة

، وعلیه 1العمومیة ویتابع إجراءاتها، وبذلك تتحرّك الدعوى المدنیة بالتّبعیّة تحقیقا لمصلحته

في هذا الفرع أوّلا تحریك الدعوى العمومیة، وثانیا تحریك الدعوى المدنیة أثر آخر  سوف نتناول

  .للادّعاء المدني

من المسلّم به أنّ تقدیم الشكوى المصحوبة  إذا كان: تحریك الدعوى العمومیة .1

بالادّعاء المدني إلى قاضي التحقیق المختّص هو حق خوّله القانون لمن یدّعي حصول ضرر 

بأن یلجأ إلى القضاء المدني باستقراء العامّة التي تقضي  له من الجریمة استثناء عن القاعدة

وعلیه فإنّ تلقّي الشكوى یعتبر ، زائیةمن قانون الإجراءات الج 73وكذلك  2و 72/1النّصوص 

متى رفع الادّعاء المدني صحیحا أمام قاضي  هلإجراء التحقیق، ذلك أنّ بمثابة الطلب الافتتاحي 

التحقیق، وتوافرت كلّ شروطه، فإنّ الدعوى العمومیة تتحرّك وهذا رغم إرادة النیابة العامة حتى 

بحفظ الإجراءات دون المتابعة، كما یلزم في حالة وجود قرار من وكیل الجمهوریة یقضي 

الادّعاء المدني النیابة العامة بالتدّخل في القضیة بصفتها طرفا منظّما لممارسته الدعوى 

وبذلك تكون سلطة وكیل الجمهوریة في هذه الحالة المقیّدة یفقد ، العمومیة أمام القضاء إرادتها

  .2بعات الجزائیةخروجا عن المبدأ العام في المتافیها حق تقدیر ملاءمة المتابعة وهذا یعدّ 

متى قدّمت الشكوى مع الادّعاء المدني إلى قاضي التحقیق : تحریك الدعوى المدنیة .2

المختّص تحرّكت الدعوى العمومیة وتحرّكت معها الدعوى المدنیة، فیصبح بذلك المضرور 

وقائع كما في  ام لا بصفته شاهدطرفا مدنیا، وفي نفس الوقت طرفا متابعا بصفته سلطة اتّه

المتابعات العادیة، وبذلك یكون طرفا ممتازا بالنسبة للدعوى العمومیة، فیكون له الحق في 

  .مراقبة إجراءات التحقیق، بالإضافة إلى سماعه بصفته طرفا مدنیا في الدعوى لا بصفته شاهدا

تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة : الثاني الفرع

  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة 

القانون استثناء المضار بجریمة ما عدا الجنایات، أن یدّعي مباشرة أمام جهة  سمح

د ببعض الجرائم المحدّدة بالقانون الحكم، بتكلیف المتّهم بالحضور أمامها، إلاّ أنّ هذا الحقّ مقیّ 

یمكن المدّعي المدني أن یكلّف :"مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة 337 سلفا، فتنص المادة

ترك الأسرة، عدم تسلیم طفل  : المتّهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیّة

                                                           
1
  .84، ص 78علي جروة، مرجع سابق، البند   

2
  .84، ص 78علي جروة، المرجع نفسه، البند   
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بأن یتقدّم لوكیل الجمهوریة بطلب منه  "انتهاك حرمة المسكن، القذف، إصدار شیك بدون رصید

، وعلیه سنتناول في هذا المطلب مفهوم التكلیف 1بالحضور أمام المحكمة تكلیف المتّهم

  :وإجراءاته والآثار المترتّبة عنه، وذلك بتقسیم هذا المطلب إلى فروع كالآتيبالحضور وشروطه 

  مفهوم التكلیف المباشر بالحضور: أوّلا

الاستثنائیّة  طرقالتكلیف المباشر كما یسمّیه المشرّع الجزائري آلیّة من ال: تعریفه .1

لتحریك الدعوى العمومیة، وذلك من خلال رفع المضرور من الجریمة دعواه المدنیة أمام 

، وسمیّت مباشرة إشارة إلى أنّها من یتّهمه بارتكاب الجریمة ضدّه ىالجزائیة مباشرة عل المحكمة

ا بالطّریق الطّبیعي، وهو عن طریق النیابة العامّة، وقد روعي هذا الأسلوب أو لم تمر قبل رفعه

الطریق لإرضاء المضرور من الجریمة، فضلا عن التحقیق من حدّة انفراد النیابة العامة بتقدیر 

  .ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة

وى العمومیة منح المضرور من الجریمة حق تحریك الدع:"عرّفه بعض الفقهاء بأنه ولقد

  ".مباشرة أمام المحكمة بطلب التعویض عمّا أصابه من ضرر

تحریك المضرور من الجریمة الدعوى العمومیة عن طریق :"وعرّفه البعض الآخر بأنّه

، ویتضح من 2إقامة دعواه المدنیة بطلب التعویض عن ضرر الجریمة أمام المحكمة الجزائیة

أن التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة، منطوي على تخویل سلطة  التعریفین السابقین

مكرر  337تحریك هذه الدعوى العمومیة لغیر النیابة العامة، وتناوله المشرع الجزائري في المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة على الجنح في جرائم على سبیل الحصر

لصحّة التكلیف المباشر : رباشر بالحضو الشروط الشكلیة والموضوعیة للتكلیف الم .2

وأخرى موضوعیة یترتّب على تخلّفها بطلانه ولذلك بالحضور یجب أن تتوافر فیه شروط شكلیّة 

  .سنتناول الشروط الشكلیة أولا ثمّ الشروط الموضوعیة ثانیا

تتمثّل هذه الشروط الشكلیة حتّى یعدّ التكلیف بالحضور صحیحا : الشروط الشكلیة .أ

  :فیما یلي

مكرر من قانون  337یفهم من نص المادة : تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة *

أنّه یمكن للمدّعي أن یكلّف المتّهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة، وأن  3الإجراءات الجزائیة

                                                           
  .95عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   1
  .236مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، شملال علي،   2
3
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337أنظر المادة    
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الاختصاص المرفوعة أمامها ینوّه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار موطن له بدائرة 

  .ا لم یكن متوطنا بدائرتهاالدعوى م

ویلاحظ أنّ المشرّع وفق نص المادة المذكورة لم یتطرّق لمصطلح الشكوى أصلا على 

المتعلّقة بالادّعاء المدني، فإذا كانت  من قانون الإجراءات الجزائیة 72خلاف نص المادة 

بل یمكن  أمام قاضي التحقیق لا یشترط فیها أن تتضمّن الهویة الكاملة للمشتكى منه، الشكوى

  .أن تقدّم حتى ضدّ مجهول

أمام المحكمة لا تكون مقبولة ما لم تتضمن البیانات  أمّا الشكوى في التكلیف بالحضور

ثّل في أنّ وكیل الهویّة تتم فالحكمة من تحدید 1الكاملة، خاصّة المتعلّقة بهویّة المشتكى منه

الجمهوریة لا یتمتّع بصلاحیات قانونیة تمكنّه من إصدار إنابة قضائیة لغرض التحرّي عن 

هویّة المشتكى منه، مثلما هو الحال بالنسبة لقاضي التحقیق، كما أنّ تحدید الهویّة الكاملة 

 مر بالقبضتمكّن المحكمة من اتّخاذ إجراءات احتیاطیة في مواجهة المشتكى منه كإصدار أ

الموجّهة إلیه، كما تمكّن النیابة العامّة من تنفیذ الحكم  علیه في حالة عدم امتثاله للاستدعاءات

  .الذي سیصدر في الدعوى العمومیّة

 337لقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة  :دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب المحكمة *

مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیة على المدعي المدني في حالة التكلیف المباشر بالحضور 

أمام المحكمة أن یودع مقدّما لدى قلم كتاب المحكمة المبلغ الذي یقدّره وكیل الجمهوریة 

كمصاریف مسبقة للدعوى، كما أنّ المعیار الذي یتولى على أساسه تحدید مقدار مبلغ الكفالة 

 المدني عندما ترك الأمركما هو الشأن في الادّعاء لسلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة، ترك ل

لقاضي التحقیق المختّص، أمّا فیما یتعلّق باسترجاع مبلغ الكفالة المقدّم من المدّعي المدني من 

براءته  المتّهم وحالة التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة، فإنّه یجب التمییز بین حالة إدانة

من  368و 364ففي الحالة الأولى فإنّ مصاریف الدعوى یتحمّلها المتّهم المدان طبقا للمادّتین 

في الحالة الثانیة فإنّ  قانون الإجراءات الجزائیة، مع استرجاع المدّعي المدني لمبلغ الكفالة، أمّا

مصاریف الدعوى یتحمّلها المدّعي المدني، إلاّ إذا أعفته المحكمة منها كلیّا أو جزئیّا حسب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 369نص المّادّة 

                                                           
1
  .246مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، شملال علي،   
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بمجرّد قبول التكلیف المباشر بالحضور تقوم : لیغ المتّهم ورقة التكلیف بالحضورتب *

المدّعي المدني نسخة من  وتسلیم 1بجدولة القضیة وتحدید تاریخ الجلسةمصالح النیابة العامّة 

لیقوم المدّعي المدني بتبلیغ المتّهم ورقة التكلیف  شكواه مشفوعة بختم وتوقیع وكیل الجمهوریة

بالحضور مرفقة بنسخة من شكواه، وذلك عن طریق المحضر القضائي الكائن مقره بدائرة 

  .اختصاص محل إقامة المتّهم

الجهة بالنسبة  وفیما یتعلّق بالجهة التي تتحمّل نفقات تبلیغ المتّهم فإنّ المشرّع لم یحدّد

للأسلوبین، لكن ما یجري في الواقع العملي أن استدعاء المشتكى منه في التكلیف المباشر 

بالحضور أمام المحكمة عن طریق محضر قضائي یكون على نفقة الشاكي، أمّا في الادّعاء 

  .أمام قاضي التحقیق یكون على نفقة المحكمة المدني

یشترط في تكلیف المتّهم بالحضور أمام المحكمة توافر جملة : الشروط الموضوعیة .ب

إلى  من الشروط الموضوعیّة لتحریك الدعوى العمومیّة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور

  :يجانب الشروط الشكلیة أو الإجرائیة وتكمن هذه الشروط فیما یل

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد  2مكرّر 337بالرّجوع إلى نص المادّة : وقوع الجریمة *

أنّ المشرّع أعطى لضحیّة الجریمة الحق في تكلیف المتّهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في 

جرائم محدّدة حصرا، غیر أنّه خارج هذه الجرائم یجب الحصول على ترخیص من وكیل 

كرّر من قانون الإجراءات م 337الجمهوریة، حسب ما هو منوه علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

  .الجزائیة

لكي تختّص المحكمة الجنائیة بالحكم في : حصول ضرر ناتج عن هذه الجریمة *

الدعوى المدنیة المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومیة، لتعویض الضّرر الذي تسبّب في 

للمدّعي بالحقوق المدنیة، یجب أن یكون الضّرر الذي یحكم بتعویضه ناشئا عن الفعل  وقوعه

  .3الجنائي محل المحاكمة الجنائیة

عدم جواز استعمال : أن تكون الجریمة ممّا یجوز فیها التكلیف المباشر بالحضور *

والمخالفات من كما استعبد المشرّع بعض الجنح  ،التكلیف المباشر بالحضور في مواد الجنایات

نطاقه نظر لصفة فاعلیها أو لمكان ارتكابها، بل إنّ المشرّع حصر نطاقه في خمسة جنحة 

                                                           
1
  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 439راجع المادة   

2
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337أنظر المادة   

  .398حسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، ص   3
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ترك الأسرة، عدم تسلیم الطفل، انتهاك حرمة منزل، القذف : تتمثّل فيعلى سبیل الحصر 

  .وإصدار شیك بدون رصید

المدني من طرف عندما تقبل شكوى المدّعي : إجراءات التكلیف المباشر بالحضور .3

وكیل الجمهوریة، ویتمّ إیداع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب المحكمة، یقوم أمین الضبط بأمر من 

كما یقوم بتسلیم المدّعي المدني نسخة  وكیل الجمهوریة بجدولة القضیة وتحدید تاریخ الجلسة،

تبلیغ المتّهم ورقة لیقوم المدّعي المدني بمن شكواه مشفوعة بختم وتوقیع النیابة على الهامش 

التكلیف بالحضور مرفقة بنسخة من شكواه وذلك للمثول أمام محكمة الجنح أو المخالفات 

المختصّة مباشرة في التاریخ والساعة المحدّدین بالإعلان عن طریق المحضر القضائي یسلّمه 

من  439المادّة ذلك أنّ لأحكام قانون الإجراءات المدنیة،  إلیه في محلّ إقامته أو لشخصه طبقا

أحالت تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة الخاصّة بالتكلیف  قانون الإجراءات الجزائیة

بالحضور والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة ذلك وعلیه یجب أن یتضمّن التكلیف 

ویجب  1من قانون الإجراءات المدنیة 13بالحضور كافّة البیانات المنصوص علیها في المادة 

أمام المحكمة المختصّة بصورة من أمر التكلیف  على رافع الدعوى إعلان ممثّل النیابة العامّة

  .2یتولّى مباشرة الدعوى

متى توافرت في التكلیف المباشر : الآثار المترتّبة على التكلیف بالحضور المباشر .4

بالحضور شروطه الموضوعیة والشكلیة، فیترتّب علیه تحریك الدعوى العمومیة وعها الدعوى 

المدنیة بالتبعیّة، فالأولى أي الدعوى العمومیة تنفد النیابة العامّة بمباشرتها والسیر فیها أمام 

مدنیة فینفرد المضرور من الجریمة المحكمة دون أن یشاركها الغیر في ذلك، أمّا الدعوى ال

الذي یتولّة مباشرتها والسیر فیها أمام القضاء الجزائي، ویترتّب على استعمال حق التكلیف 

المباشر بالحضور أنّ الدعوى العمومیة تصبح ملك للمجتمع، تتولاّه النیابة العام باسم المدّعي 

العامة في الاطّلاع على ملف  لنیابةاالمدني ولحسابه، ومن آثار مباشرة هذه الدعوى هو حق 

حقّها حضور جلسات النّظر والفصل في تلك الدعوى وإبداء ملاحظاتها، ومن باب أولى 

الدعوى والمرافعة فیها، وتقدیم ما تراه مناسبا من طلبات وحقّها في الطّعن بكافّة الطرق في 

  .الحكم أو القرار

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13أنظر المادة   1
2
عبد الرؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة التاسعة، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، ص   

567.  
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الدعوى سوى تمثیل نفسه كطرف مدني  ومن الآثار أیضا یكون دور المدّعي المدني في

من ضرر، فلا یجوز له أن یطلب من المحكمة توقیع عقوبة  یطالب بالتعویض عمّا أصابه

معینة على المتهم، وعند صدور الحكم فلیس له سوى حق الطعن في الشق المدني دون الشق 

المحكمة الجزائیة لا  كما أنّ تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنیة المنظورة أمام الجزائي،

تأثیر له على الدعوى العمومیة، فإن ترك المدعي المدني لدعواه المدنیة یتضمّن معنى التنازل 

انقضاء الحق :"، ویعتبر ذلك تطبیقا لقاعدةعن الشكوى ممّا یؤدّي إلى انقضاء الدعوى العمومیة

یتحمّل المدّعي المدني وما یترتّب عن التكلیف المباشر بالحضور أن " في الشكوى بالتنازل

مسؤولیته، إذا ما كانت الوقائع غیر ثابتة في حق المتّهم المشتكى منه، بحیث یتحمّل نوعین 

نتیجة  من المسؤولیة، فتكون مدنیة یلتزم بمقتضاها تعویض المتّهم عمّا أصاب من أضرار

ن الإجراءات من قانو  434و 366و 78مقاضاة تعسفیة، وثبوت سوء نیته طبقا لأحكام المواد 

المنصوص علیها ، كما یتحمّل مسؤولیة جزائیى یتابع من خلالها بتهمة الوشایة الكاذبة الجزائیة

    .1اتبمن قانون العقو  300في المادة 

  تحریك الدعوى العمومیة من طرف الهیئات القضائیة: الثانيالمطلب 

تمثل خروجا على المبدأ إنّ حالات تحریك الدعوى العمومیة من طرف الجهات القضائیة، 

المقرّر، من أنّه لا تجمع جهة واحدة بین صفتي الخصم والحكم معا بما یوجب الفصل بین 

  .2سلطة الاتّهام وسلطة الحكم

ولاعتبارات معیّنة جعل المشرّع حقا لجهات المحاكمة في تحریك الدعوى العمومیة 

لسالفة الذكر ویظهر ذلك في الجرائم العامّة ا والفصل فیها في آن واحد كاستثناء عن القاعدة

الدعوى العمومیة  ولعلّ العلّة التي توخّاها المشرّع وراء منحه حق تحریك المرتكبة داخل الجلسة

 في جرائم الجلسات للمحكمة راجعة إلى الحرمة والهیبة التي ینبغي تقریرها للقضاة أثناء عملهم

  .للمحكمةلمنع كافّة الأفعال المخلّة بالاحترام الواجب 

وسنتناول هذه الآلیّة الاستثنائیة في فرعین، الفرع الأول نتناول فیه جرائم الإخلال بنظام 

  .الجلسة، والفرع الثاني نخصّصه لجرائم جلسات المحاكم والمجالس القضائیة

  

  

                                                           
1
  .251، 250مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، شملال علي،   

  .252شملال علي، المرجع نفسه، ص   2
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  جرائم الإخلال بنظام الجلسة: الفرع الأول

 من قانون الإجراءات الجزائیة 296و 295 المادتینوهي الحالة المنصوص علیها في 

ویعتبر قاضي الجلسة فیها الخصم والحكم في نفس الوقت فتعتبر المحكمة المعتدى علیها 

وصاحبة السلطة في محاكمة المعتدي، وقبل التطرّق لهذه الجرائم سنحاول معرفة مدلول معنى 

  .الجلسة

الذي تنعقد فیه المحاكمة مدلول الجلسة تعني بها المكان والزمان : معنى الجلسة: أوّلا

ویقصد بها كذلك المدّة من الوقت التي یعمل فیها قاضي الجلسة لحین انتهاءه من عمله سواء 

وتخضع الجلسة لنظام  في جلسة علنیة أو جلسة سریّة، كما هو الحال بالنسبة لقاضي الأحداث

تّهم أو الضحیّة مى كالكانوا أطرافا في الدعو أمن طرف الحاضرین، سواء محدّد یتعیّن احترامه 

وهذا لإضفاء الهیبة  ،أو كانوا من الجمهور أو المحامین،  ...أو الشاهد أو المسؤول المدني

یلتزم الحاضرون في هذا المجال بالسّكوت والمثول لأوامر والاحترام لهیئة المحكمة الموقرة، ف

قا لقانون الإجراءات قاضي الجلسة وعدم إحداث الشّغب وإلا أخضعوا للعقوبات المحدّدة وف

  .الجزائیة

من قانون  295لقد نصّت المّادّة : الإخلال بنظام الجلسات في المحاكم الجزائیة: ثانیا

إذا حدث بالجلسة أن أخلّ أحد الحاضرین بالنظام بأیة :"على أنّهالإجراءات الجزائیة الجزائري 

حدث في خلال تنفیذ هذا الأمر ذا إ و  ،طریقة كانت فللرّئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة

وحوكم وعوقب بالسجن  ن،سجأمر بإیداعه ال أن لم یمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال

من شهرین إلى سنتین دون الإخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم 

  .1"الإهانة والتعدّي على رجال القضاء

  :التفرقة بین حالتینویتضّح من مضمون النّص أنّه یجب 

لقد أجاز المشرّع لرئیس الجلسة بأن یأمر : الإخلال بنظام الجلسة :الحالة الأولى .1

بإخراج كلّ من یخلّ بنظام الجلسة، ولا یعتبر ذلك حكما، ولذا من حق رئیس الجلسة أن یصدر 

العامّة، لكن إذا هذا الأمر وحده دون الرّجوع إلى باقي أعضاء المحكمة أو سماع أقوال النیابة 

، أي 2وقع الإخلال بنظام الجلسة من المتّهم نفسه فهذا یلزم لإبعاده إصدار حكم من المحكمة

بالتشویش على هیئة المحكمة الموقّرة فعلى رئیس الجلسة أن یطلعه بالخطر  إذا قام المتّهم أنّه

                                                           
1
  .266شملال علي، مرجع سابق، ص   

2
  .267شملال علي، مرجع سابق، ص   
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در في غیبته الذي ینجّر عن طرده ومحاكمته في غیبته، وتعتبر جمیع الأحكام التي تص

حضوریة وأنّه أحیط علما بها، ونشیر إلى أنّه عندما یبعد المتّهم من قاعة الجلسة یوضع تحت 

  .حراسة القوّة العمومیّة تحت تصرّف المحكمة إلى نهایة المرافعات

قد لا تكون الأفعال : عدم الامتثال والتمادي في الإخلال بنظام الجلسة :الحالة الثانیّة .2

ظام الجلسة صفة إجرامیة في ذاتها، ولكنها تكتسب هذه الصفة لمجرد صدورها في المخلّة بن

ووجود الهدوء  الجلسة، فقد تكون مجرّد صیاح أو ألفاظ اعتراض أو تصرّفات لا تتناسب

هذه الحالة  والانضباط الذي ینبغي أن یسود في الجلسة، ولذلك أجاز المشرّع الجزائري في مثل

المادة (لرئیس الجلسة بعد الإنذار الأوّل أن یحكم على المخل بالسجن من شهرین إلى سنتین

  .1)الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 295

ونشیر أنّه في هذه الحالة كاتب الجلسة یقوم بتقیید إشهاد حول ما حدث في الجلسة بشأن 

ي سجل الجلسة إلى جانب القضایا المحدّدة لتلك الجلسة الإخلال بنظامها وتقیید هذه الجریمة ف

  .ویصدر قاضي الجلسة أمره بالحبس بعد التماسات السید وكیل الجمهوریة

لرئیس الجلسة بوصفه المكلّف : الإخلال بنظام الجلسات في المحاكم المدنیة: ثالثا

بنظامها بما یحول بضبطها وإدارتها، أن یخرج من قاعة الجلسة كلّ من صدر عنه فعل یخلّ 

  .2دون تمكین المحكمة من أداء وظیفتها

من قانون الإجراءات المدنیة على سلطة القاضي إبعاد من یخلّ  31وقد نصّت المادة 

الجلسة من قاعتها، وأجازت له الحكم على الخصوم بغرامة مدنیة لا تتجاوز مائة دینار بنظام 

تثلوا لأمر القاضي بالامتناع عن ذلك ویكون الحكم إذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة، ولم یم

للقاضي الحكم على من یقوم بإهانته أو یخلّ مشمولا بالنفاذ المعجّل، كما خوّلت ذات المادة 

إخلالا جسیما بواجب الاحترام له بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانیة أیّام لحكم مشمول بالنّفاذ 

قوبة جریمة الإهانة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم المعجّل، ولا یملك القاضي الحكم علیه بع

بتحریر محضر عما حدث بالجلسة ویقوم بإرساله إلى  يكما یمكن للقاضي أن یكتف، 3الجزائیة

  .وكیل الجمهوریة

  

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 295أنظر المادة   

2
  .270، ص سابقمرجع  ،ةالسلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومی شملال علي،  

3
  .60أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، الجزء الأول، ص   
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  جرائم جلسات المحاكم والمجالس القضائیة: الفرع الثاني

فیه  القانون جلوس المحكمةجرائم الجلسات هي تلك التي ترتكب في المكان الذي یقرر 

المرتكبة أثناء جلسة المحاكمة  ،وتعتبر جرائم الجلسات كلّ الأفعال المجرّمة قانونا بكامل أركانه

وفكرة المحكمة هي فكرة زمنیة ومكانیة، ویعني ذلك أنّ الجریمة یجب أن ترتكب في المكان 

فیه جلسة النّظر في الدعوى  وخلال الوقت الذي تتمّ  الذي یقرّر القانون جلوس المحكمة فیه

، ویمثّل تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الجلسات 1ویستوي أن تكون الجلسة علنیّة أو سریّة

من مظاهر الخروج على مبدأ الفصل بین سلطة الاتّهام وسلطة  امن طرف المحاكم مظهر 

من قانون الإجراءات  571إلى  567ونصّ المشرّع على هذا النّوع من الجرائم في المّواد ، الحكم

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 237باستثناء الحالة الواردة في المادة  الجزائیة

یمكن التمییز بین ثلاث : حالة عدم وجود قواعد خاصّة للاختصاص أو الإجراءات: أولا

  :حالات أساسیّة وهي كالتّالي

محاكمة تنظر في الجنح أو إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة : الحالة الأولى

  .المخالفات أوفي جلسة محكمة الجنایات

هنا یأمر رئیس الجلسة أمین الضبط بتحریر محضر عنها ویقضي في الحال بعد سماع 

من قانون  570و 569أقوال المتّهم والشّهود والنیابة والدّفاع عند الاقتضاء وهذا حسب المادتین 

  .الإجراءات الجزائیة

إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي في هیئات غیر : ةالحالة الثانی

وهذا بالرّجوع إلى ما یقرّره  ،جنائیة، هنا نمیّز بین حالتین، وهذا بحسب مقدار جسامة المخالفة

  :القانون من عقاب

، هنا رئیس )06(إذا كانت الجنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس أقل من سنة أشهر .1

الجلسة یأمر بتحریر محضر عن تلك الجریمة المرتكبة، ویرسله إلى وكیل الجمهوریة وفقا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 568لأحكام المادة 

أشهر في هذه ) 06(إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة معاقب علیها بعقوبة تزید عن ستّة .2

الحالة جاز لقاضي الجلسة أن یأمر بالقبض على المتّهم وإرساله فور المثول أمام وكیل 

                                                           
1
  .263، 262مرجع سابق، ص  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة،شملال علي،   
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من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي تعتبر بمثابة إجراءات  568الجمهوریة، وهذا حسب المادة 

  .1احتیاطیة لمواجهة المتّهم

مجلس قضائي وهذا بغضّ النظر إذا ارتكبت جنایة في جلسة محكمة أو : الحالة الثالثة

بتحریر محضر وتقوم باستجواب المتّهم  عمّا إذا كانت الجهة مدنیة أو جنائیة، هنا تقوم الجهة

تحقیق، وذلك  بطلب افتتاحي لإجراء وتسوقه مرفقا بملفّه إلى السیّد وكیل الجمهوریة الذي یقوم

من  66یات، وهذا بموجب نص المّادّة التحقیق في الجناإعمالا للقاعدة العامّة المقرّرة لوجوب 

أخرى لعدم اختصاص الجهات غیر الجنائیة  قانون الإجراءات الجزائیة هذا من جهة، ومن جهة

  .بنظر تلك الدعاوى

من قانون  237تقرّر المادة : حالة وجود قواعد الاختصاص أو الإجراءات: ثانیا

یتبین من المرافعات أنّه أدلى بشهادة الإجراءات الجزائیة حكما خاصا بالنسبة للشاهد الذي 

زور، فلریس الجهة القضائیة أن یأمره بالتزام مكانه وحضور جمیع المرافعات لحین النطق 

بالحكم وفي حالة مخالفة هذا الأمر یأمر بالقبض علیه وقبل إقفال باب المرافعة یوجه الرئیس 

ه من أقواله التي یستشهد بها بعد إلى من یثبت فیه شهادة الزور دعوى أخرى لقول الحق ویحذر 

ر محضر بالإضافات والتبدیلات والمفارقات التي ذلك من أجل تطبیق عقوبة شهادة الزور یحرّ 

توجد في الشهادة، وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو تأجیلها یأمر الرئیس اقتیاد الشاهد 

كاتب محضر سماع الشهادة إلى إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح تحقیق معه ویرسل ال

  . وكیل الجمهوریة

                                                           
1
  .95عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   
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  :الثانيالفصل 

  تحریك الدعوى العمومیة القیود الواردة على

لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامّة في بعض الجرائم، نجد أنّ المشرّع 

وذلك من أجل  الطلب، أو الإذنالجزائري استوجب على هذه الأخیرة الحصول على الشكوى، 

القید المفروض علیها لتمكینها من تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، فبدون إزالة هذه القیود  عرف

فإنّ حریّة النیابة العامّة اتجاه الدعوى العمومیة تكون مقیّدة رغم ارتكاب الشخص لأفعال تشكّل 

  .في قانون العقوبات جریمة تامّة الأركان

في المبحث الأول أما في مفهوم هذه القیود معرفة وعلیه سنتطرّق في هذا الفصل إلى 

  .المبحث الثاني فسنتطرق إلى نطاق قیود الدعوى العمومیة
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  الدعوى العمومیةقیود  مفهوم: المبحث الأول

لتحریك الدعوى العمومیة تمثّل القیود التي قیّد بها المشرّع الجزائري حریّة النیابة العامة 

في الشكوى، الإذن والطلب، إذ تعدّ قیودا استثنائیة على الاختصاص المطلق للنیابة العامة في 

 المفروضة على النیابة العامة، نجد أنّ المشرّع تحریك الدعوى العمومیة ولرفع العقبة الإجرائیة

  .خوّل لبعض الأشخاص والهیئات سلطة رفع القیود

هذا المبحث مطلبین، حیث خصّصنا المطلب الأوّل للشكوى أمّا المطلب وسنتناول في 

  الثاني فخصّصناه لطلب وإذن الهیئات

  الشكوى: المطلب الأول

المجني علیه أي الضحیّة  هوقوع الجریمة المرتكبة من الجاني و إنّ أوّل المتضرّرین من 

وفي هذه الحالة فإنّ أوّل إجراء یقوم به المجني علیه لتحریك الدعوى العمومیة هو تقدیم شكوى 

وتعتبر الشكوى إجراء لرفع القید الوارد على حریّة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

امة أو أحد ضبّاط الشرطة القضائیة حیث تقدّم من المجني علیه في جرائم محدّدة إلى النیابة الع

أو الإبلاغ للمطالبة باتّخاذ الإجراءات القانونیة الجنائیة ضدّ مرتكب الجریمة، وذلك  خطارالإب

، ولتوضیح قید الشكوى 1لأنّ النیابة العامة هي الجهة التي تملك تحریك الدعوى العمومیة

في الفرع الأوّل، أمّا الفرع الثاني نتطرّق إلى تعریف الشكوى وشروطها وطبیعتها القانونیة 

  .سنبیّن فیه إجراءات تقدیمه

  وشروطهاالشكوى تعریف : الفرع الأول

في قانون الإجراءات  إنّ المشرّع الجزائري لم یضع تعریفا للشكوى: تعریف الشكوى: أوّلا

وإنّما ذكرها في نصوص قانونیة مختلفة دون أن یضع تعریفا  الجزائیة ولا في قانون العقوبات،

 72خاص بها یمكن الاعتماد علیه لتعریفها، فنجده استعمل مصطلح الشكوى في نص المادة 

كما أورد مصطلح  دّعاء المدني أمام قاضي التحقیق من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلّقة بالا

وجنح متعهّد تموین الجیش العقوبات المتعلّقة بالجنایات ن و من قان 164الشكوى في نص المادة 

من قانون العقوبات  369كما استعمل كذلك مصطلح الشكوى في نص المادة  الشعبي الوطني،

  .2المتعلّقة بالسرقات من الأقارب والحواشي والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة

                                                           
، دور المجني علیه في إنهاء الدعوى العمومیة، مذكرة تخرّج مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص سمیة غضبان  1

  .7، ص 2017- 2016قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
2
  .191، ص مرجع سابقعلي شملال،   
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مختلف الآراء الفقهیة، حیث نجد أنّ بعض الفقهاء  ىولتعریف الشكوى یجب الرّجوع إل

ذلك الحق المقرّر للمجني علیه في إبلاغ النیابة العامة أو أحد :"عرفوا الشكوى على أنّها

مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معیّنة طالبا تحریك الدعوى الجنائیة عنها توصلا 

إجراء یباشر من شخص معیّن هو المجني :"هاكما عرّفها الفقه الفرنسي بأنّ ، 1"لمعاقبة فاعلها

النیابة  رادته الصّریحة في رفع القید أمامإعلیه أو المضرور في جرائم محدّدة یعبّر فیه عن 

ومن  ،"لتحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة وتوقیع العقوبة على المشتكى منه العامة

التعریف یتّضح أنّ المفهوم القانوني للشكوى یتمثّل في أنّها قید إجرائي یحدّ من سلطة النیابة 

العامة وحریّتها في تحریك الدعوى العمومیة حول كل جریمة یصل إلى علمها نبأ وقوعها، لذلك 

اق فهي تعبیر عن إرادة المجني علیه أو المضرور من الجریمة ترتّب أثر قانونیا في نط

فلها أن تحرّك الدعوى  ،الإجراءات الجزائیة، وبتقدیم الشكوى تسترد النیابة العامة حریّة تصرّفها

  .2العمومیة بشأنها

عبارة عن بلاغ یقدّم من طرف المجني :"أمّا الفقه الجزائري فهناك من یرى بأنّ الشكوى

وهذه  دعوى العمومیةعلیه شخصیا أو من وكیله الخّاص إلى الجهات المختصّة بهدف تحریك ال

والقانون لم یشترط شكلا معیّنا للشكوى، فقد الجهات هي الضبطیة القضائیة والنیابة العامة، 

  .تكون شفاهة أو كتابة

ویرجع أساس تقریر هذا القید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

  .3الإجراءات للمصلحة المحمیة قانونا والمراد تحقیقها من عدم السیر في

ینبغي لصحّة تقدیم الشكوى أن تتوافر مجموعة من الشروط : شروط الشكوى: اثانی

والمتمثّلة في الشروط الإجرائیة بالإضافة إلى شروط تتعلّق بمضمون الشكوى وحق المجني 

  .علیه في تقدیم شكواه لا یكتمل إلا بتوافر هذه الشروط

هناك جملة من الشروط المتعلقة بالشكوى یحب : وىالمتعلّقة بالشكالشكلیة الشروط  .1

  :أن تتوفر

                                                           
1
، طبعة أولى، دون دار )الشكوى(براهیم حامد الطنطاوي، قیود حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، الجزء الأولإ  

  .17، ص 1994نشر، القاهرة، 
2
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات في التشریع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة   

  .358، ص 1999الثة، بیروت، الث
  .19، ص 2006عمر خوري، محاضرات في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،   3
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تقدّم الشكوى من المجني علیه وحده، فهي حق مقرّر : في تقدیم الشكوى صاحب الحق .أ

له وحده ولیس لغیره أن یقدّمها، ولو ألحقت به الجریمة ضررا ما لم یكن هو نفسه المجني علیه 

شكواه بنفسه أو بواسطة وكیله بموجب توكیل تقدیم في الحریة في الجریمة، وللمجني علیه 

خاص متعلّق بالواقعة التي خصّها المشرّع بشرط تقدیم الشكوى، ولا یعتدّ بالوكالة إلاّ إذا كانت 

والعلّة في  ،لاحقة على حدوث الواقعة، كما أنّه لا یكفي وجود توكیل عام بإجراءات التقاضي

لى أنّ المجني علیه وازن الأمور وقد رفع الدعوى ودون ذلك أنّ الوكالة الخّاصّة بالواقعة تدلّ ع

  .ذلك تنتفي الحكمة التي من أجلها قیّد القانون حریّة النیابة العامة في رفع الدعوى العمومیة

 وإلى جانب صفة المجني علیه یتطلّب القانون أحیانا في صاحب الحق في تقدیم الشكوى

كاشتراط تقدیم من المجني علیه الزوج أو الزوجة في جریمة الزنا، إذ یشترط قیام  ،صفة أخرى

علاقة الزوجیة وقت تقدیم الشكوى، فإذا بادر الزوج وطلّق زوجته قبل إیداع الشكوى امتنع علیه 

من قانون  339قطعا بمقتضى القانون أن یشكوها، كونه یفتقد لصفة الزوج التي تتطلّبها المادة 

لما اعتبر قضاة :"...وفي هذا الغرض صدر قرار المحكمة العلیا جاء فیه ما یلي ،باتالعقو 

فقد خالفوا  الموضوع إن انعدام الرابطة الزوجیة وقت تقدیم الشكوى لیس بشرط شروط قبولها،

یفتقد صفة الزوج، فإنّه یتعیّن معه  من قانون العقوبات، وما دام أنّ الشاكي 339بذلك المادة 

  .1"رار لمخالفته القانوننقض الق

هو تصرّف قانوني، یرتّب آثارا إجرائیة تتمثّل في إطلاق ید  وباعتبار أنّ تقدیم الشكوى

 النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، فإنّه یجب أن یكون صاحب الحق في تقدیمها

الواجب الإجرائیة  متوفر على الأهلیّة القانونیة، وأمام غیاب نص قانوني یحدّد سن الأهلیة

 40/2حیث بالرجوع لنص المادة  ،2توافرها في المجني علیه، فإنّ یتعیّن تطبیق القواعد العامّة

  .سنة كاملة) 19(من القانون المدني فإنّه یتحدّد سن الرّشد المدني بسعة عشر

 عندما یتوجّه المجني علیه وهو المعتدى علیه: الجهة التي تقدّم إلیها الشكوى .ب

، فمن بذلك فإنّه یهدف بذلك إلى تطبیق القانون على المتّهم بشكواه إلى الجهات المختصّة

الطبیعي أن یتمّ تقدیم الشكوى إلى جهة تملك سلطة التحرّي والبحث عن الجریمة بمتابعة كلّ 

بنظام الجماعة لتطبیق القانون تطبیقا صحیحا عن طریق تحریك الدعوى الجزائیة من أخلّ 

                                                           
، المجلة القضائیة العدد 249349، قضیة رقم 08/01/2003: قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا، الصادر بتاریخ  1

  .355، ص 2003، سنة الثاني
  .98، ص 2003، دار هومة، الجزائر، طبعة )التحرّي والحقیق(عبد االله أوهایبة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  2
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صاحبة الولایة في تحریك الدعوى  م، وهذا لا یتحقّق إلاّ إذا قدّمت إلى النیابة العامّةبوجه عا

العمومیة، أو إلى مأموري الضّبط القضائي أو لقاضي التحقیق، فإذا قدّمت للجهات الإداریة 

هذه القانوني، فمن الطبیعي أن توجّه الشكوى إلى واحدة من بالمفهوم مثلا فإنّها لا تعدّ شكوى 

  .1الجهات

على الشّكل الذي ینبغي أن تقدّم فیه  لم ینص المشرّع الجزائري: شكل الشكوى .جـ

أن تكون شفهیة أو مكتوبة، وبالرّجوع إلى ما جرى علیه العمل میدانیا الشكوى، وعلیه یصحّ 

الضبطیّة فإنّنا نمیّز بین الجهة التي تقدّم إلیها الشكوى، فإذا تقدّم المجني علیه بشكواه أمام 

 دلاء بأقواله التي تدوّن في محضر رسمي یوافى به لاحقاالإالقضائیّة فإنّه غالبا ما یكتفي ب

 ممثّل النیابة العامّة الذي یجوز له تحریك الدعوى العمومیّة بناء على المحضر المتضمّن

  . مكتوبة للشكوى، أمّا إذا تقدّم المجني علیه بشكواه أمام النیابة العامّة، فعادة ما تكون

تقدّم الشكوى ضدّ المتّهم الذي یستلزم القانون تقدیم : الشّخص المقدّمة ضدّه الشكوى. د

شكوى لقیام المتابعة، حیث یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة، إذ لا یأخذ بالشكوى 

تقدیم  التي تقدّم ضدّ مجهول حتّى ولو أثبتت التحریّات عن الفاعل فیما بعد بحیث یستوجب

شكوى جدیدة من المجني علیه یبدي فیها رغبته في السیر في الإجراءات ضدّ المتّهم، فتعتبر 

  .2الشكوى الأولى وكأنّها بلاغ عن وقوع جریمة

یكفي تقدیم الشكوى ضدّ أحدهم حتّى تتّم المتابعة ضدّ  هفإنّ  وفي حالة تعدّد المتّهمین

ة الشكوى في حالة تعدّد المتّهمین دون البعض لا یملك حق تجزئ الباقین لأنّ المجني علیه

الآخر بمعنى أنّ مبدأ عدم تجزئة الشكوى في حالة تعدّد المتّهمین الذین ساهموا في الجریمة 

بصفتهم فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرّضین أو متدخّلین، فیفترض أنّه یستوجب رفع 

ى واحدة ضدّ أحدهم حتّى تتّم المتابعة ضدّ  أنّه یكفي تقدیم شكو لاّ الشكوى ضدّ كلّ واحد منهم، إ

  .المتّهمین الآخرین

                                                           
1
عبد القادر سعید المجیدي، شكوى المجني علیه كقید من قیود تحریك الدعوى الجزائیة في القانون الیمني والجزائري، دارسة   

  .95، ص 2014-2013، 01مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیّة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .90، ص 1990في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، مكتبة غریب، الإسكندریة،إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة   2
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هذا یعني أنّ النیابة العامّة تملك سلطة إقامة الدعوى العمومیة لیس فقط على من قدّمت 

وإذا كان المتّهم من الغیر، فیحقّ للنیابة العامّة تحریك ه الشكوى وإنّما جمیع المتّهمین، ضدّ 

  .1المتّهمین المقیّدین بالشكوى ضدّه دون الدعوى العمومیة

كن یستثنى من هذه القاعدة محاكمة الشریك إذا لم یقدّم المجني علیه شكوى في جریمة لو 

المتابعة ضدّ الشریك إن لم یقدّم المجني علیه الزنا، أین لا یجوز للنیابة العامّة اتّخاذ إجراء 

شكوى ضدّ الزوج أو الزوجة الزانیّة، كما لا یجوز تقدیم الشكوى من المجني علیه طالبا متابعة 

  .2زوجة الزانیةالالشریك وحده دون الزوج أو 

بثلاثة  حدّد المشرّع المصري المدّة القانونیة اللاّزمة لتقدیم الشكوى: مدّة تقدیم الشكوى .هـ

من قانون الإجراءات الجنائیّة المصري، وتقدّم الشكوى من یوم  3أشهر، وذلك في نصّ المّادّة 

  .3علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبیها، فإذا قدّمت خارج هذا الأجل تعتبر غیر مقبولة

حق في أمّا المشرّع الجزائري فلم یحدّد مدّة معیّنة لتقدیم الشكوى التي بمضیّها ینقضي ال

  .4تقدیمها، إذا نجد أنّ حق المجني علیه یبقى قائما إلى غایة انقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم

لا بدّ أن تتوافر في الشكوى الشروط : الشروط الموضوعیة المتعلّقة بالشكوى. 2

  :الموضوعیّة التالیّة

الدعوى یجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبیر عن إرادة الشاكي في تحریك . أ

ویستوي في ذلك أن تحدّد إرادة المجني علیه  ،العمومیة وطلب توقیع العقوبة على المتّهم

  .بل تكون بلاغاصراحة أو ضمنیا، فإذا لم تتوّفر هذه الإرادة لا تكون شكوى 

  .یجب أن تكون الشكوى باتّة غیر معلّقة على شرط، وإلاّ كانت عدیمة الأثر. ب

كون القانون قد قیّد النیابة العامّة بعدم تحریك الدعوى الجنائیة یشترط في الشكوى أن ی. جـ

  .إلاّ إذا قامت الشكوى من المجني علیه

                                                           
إبراهیم علي منصور خلیل، قیود تحریك الدعوى العمومیة في التشریعین المصري والأردني، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة   1

  .70، ص 2000
عز الدین الیدناصوري، عبد المجید الشواربي، المسؤولیة الجنائیة في القانون العقوبات والإجراءات الجنائیة، دون طبعة   2

  .1237منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة نشر، ص 
الأولى، دار العدل  أحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقید عام على حریّة النیابة العامّة في تحریك الدعوى الجنائیة، الطبعة  3

  .171، 170، ص 2005للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 
  .148علي شملال، مرجع سابق، ص   4
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دون أن یكون لازما إعطاؤها  یجب أن تتضمّن الشكوى تحدیدا للوقائع المكوّنة للجریمة. د

  .الوصف القانوني

الجنائیة، وهي لیست شرط عقاب وفي الأخیر یقال أنّ الشكوى تتعلّق باستعمال الدعوى 

لأنّ إدانة المتهم والحكم علیه بالعقوبة لیس أثرا للشكوى، وإنّما هو أثر لثبوت مسؤولیّة المتّهم 

طنطاوي أنّ الدلیل عن ذلك أنّ تقدیم المجني علیه  ویقول الدكتور حامد الجنائیة عن الفعل

النیابة ، وإنّما یقتصر أثره على استرداد حتما إلى الحكم على المتّهم بالعقوبةلشكواه لا یؤدّي 

  .1حریّتها في تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة العامّة

وبالرّجوع إلى موقف المشرّع الجزائري من الجرائم المقیّدة بالشّكوى فهو یمیل إلى الطبیعة 

بل جعل أحكامها كذلك  ،لأنّه لم یكتف بتنظیم حالات الشكوى في قانون العقوبات ،الموضوعیّة

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على  6منظمة بنفس القانون ماعدا نص المّادّة 

 أنّ المشرّع الجزائري لم یجعلإلى هذا مع الإشارة  انقضاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوى،

عوى العمومیة تعلّق بكون الشكوى شرط لتحریك الد ا، ماعدا مأحكاما مفصّلة لجرائم الشّكوى

  .2وأنّ التنازل یضع حداّ لذلك

  انقضاء الحق في الشكوى والتنازل عنها: الثانيالفرع 

  انقضاء الحق في الشكوى: أوّلا

ینقضي الحقّ في الشكوى بموت المجني علیه قبل تقدیمه : وفاة المجني علیه. 1

تنقضي بوفاة صاحب للشكوى، ذلك أنّ الحقّ في الشكوى یندرج ضمن الحقوق الشخصیّة التي 

الحق فیها، وتبعا لذلك لا ینتقل هذا الحق إلى ورثة المجني علیه، ولا یجوز لهم من بعده التقدّم 

بشكوى، أمّا إذا توفيّ المجني علیه بعد تقدیم الشكوى، فإنّ وفاته لا تؤثّر على سیر الدعوى 

  .3العمومیة

معیّنة ینبغي خلالها تقدیم تنصّ بعض التشریعات على تحدید مدّة : مضي المدّة. 2

الشكوى تحت طائلة عدم قبولها، وذلك مراعاة للاستقرار القانوني، الذي یمكن أن یتأثّر من 

على التنازل عنها، وهو  قرینة جعل القانون مضي هذا الأجل الحقّ ومن ثمّة اجرّاء إطلاق هذ

                                                           
1
إبراهیم حامد طنطاوي، قیود حریّة النیابة العامّة في تحریك الدعوى الجنائیّة، الجزء الأوّل، الشكوى، الطبعة الأولى، القاهرة   

  .27، ص 1994
  .68، ص 2012عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان،   2
3
  .73، ص 2007سلیمان بارتي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،   
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یث اشترط تقدیم المجني إجراءات جنائیة، ح 03/02ما اعتمده المشرّع المصري في نص المادة 

بینما لم ینص المشرّع من تاریخ علمه بالجریمة وفاعلها،  علیه لشكواه خلال ثلاثة أشهر

الحق في تقدیم الشكوى، وبالتّالي یظلّ الحق في الشكوى  الجزائري على مدّة ینقضي بفواتها

  .قائما إلى غایة سقوط الدعوى العمومیة

التنازل یجب تباین من له الحق في التنازل عن  لنوضّح: التنازل عن الشكوى: ثانیا

  .الشكوى وشكله وكذلك المرحلة التي یتمّ فیها

حق تقدیم الشكوى مقرّر لمصلحة المجني : صاحب الحق في التنازل عن الشكوى. 1

علیه أو تقدیمها من طرف وكیله الخاص أو ممثلّة القانوني، كما نجد في المقابل أنّ المشرّع 

التنازل عن الشكوى أو سحبها ممّا یؤدّي إلى انقضاء الدعوى العمومیة  ا حقّ خوّل لهم أیض

من قانون الإجراءات الجزائیة، التي  06وهذا ما نصّت علیه الفقرة الثالثة من المادة 

  ".تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة:"تنص

التنازل بالكیفیة التي قدمت بها الشكوى، ولقد ذكرنا فیما  یكون شكل: شكل التنازل. 2

سبق أنّ الشكوى یمكن أن تقدّم شفاهة أو كتابة ممّا یعني أن شكل التنازل یخضع لشكل تقدیم 

وعملا بالقواعد العامّة فإذا كان التنازل أمام ضابط الشرطة القضائیة یمكن أن یكون  الشكوى

  .1العامة فیكون دائما كتابة بصیغة شفویة، لكن أمام النیابة

فإنّ التنازل عن الشكوى یتمّ عام أصل ك: المرحلة التي یتم فیها التنازل عن الشكوى. 3

فقط قبل صدور حكم بات في الدعوى، فالتنازل یضع حدت لكل متابعة ممّا یؤدّي إلى انقضاء 

العقوبات المتعلّقة بالسرقات من قانون  369الدعوى العمومیة، وهذا ما نصّت علیه مثلا المادة 

ممّا یعني أن صفح الزوج  ،2بین الأقارب والحواشي والأصهار إلى غایة الدرجة الرّابعة

 340المضرور بعد صدور حكم نهائي سیستفید منه الزوج الزاني والشریك أیضا عكس المادة 

  .3الملغاة أین یستفید من الصفح الزوج الزاني دون الشریك

  

  

  

                                                           
  .152، 151علي شملال، مرجع سابق، ص   1
  ..."والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات:"... من قانون العقوبات 369تنص المادة   2
  .75، 74سلیمان بارشي، مرجع سابق، ص  3
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  وإذن الهیئات طلب: الثانيالمطلب 

  الطلب: الفرع الأول

إلى جانب الشكوى نجد أنّ المشرّع الجزائري استلزم على النیابة العامة الحصول على 

یطلق یدها في تحریك الدعوى  يكلالطلب في بعض الجرائم لتحریك الدعوى العمومیة بشأنها، و 

، كذلك صدور الإذن المجني علیها العمومیة یجب صدور الطلب من الهیئة أو السلطة العامة

من سلطة عامة ینتمي إلیها المتهم، ولإعطاء تعریف أدق لكل من الطلب والإذن، سنتطرق أولا 

وآثار التنازل عنه أمّا إجراءاته كذا  إلى تعریف الطلب وشروطه وكذا التمییز بینه وبین الإذن

الطلب والشكوى ومجال اشتراطه الفرع الثاني فخصّصناه لتعریف الإذن وتمییزه عن غیره من 

  .وكذا إجراءاته وآثار صدوره

قد یصل إلى علم النیابة العامة جرائم مضرّة ببعض الهیئات : المقصود بالطلب: أوّلا

العامة في الدولة ولا یحق لها تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا إذا تحصّلت على طلب من 

  .هذه الهیئات

المشرّع الجزائري لم یضع تعریفا للطلب، إذ نجده مقابل ذلك إنّ : تعریف الطلب .1

ومن الأمثلة على ذلك استعماله  ،استعمل مصطلح الشكوى عند تناوله للجرائم المقیّدة بالطلب

وفي جمیع الأحوال :"...من قانون العقوبات التي تنص 164لمصطلح الشكوى في نص المادة 

تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى من المنصوص علیها في هذا القسم لا یجوز 

  ".وزیر الدّفاع الوطني

من قانون الإجراءات الجزائیة أنّ المشرّع استعمل مصطلح  583المّادّة  في نصكذلك نجد 

  وذلك بالنسبة للجنح المرتكبة من الجزائریین في الخارج ،الشكوى بدلا من مصطلح الطلب

بعد ...وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجرى المتابعة ..".:على أنه حیث تنص هذه المادة

  "إخطارها بشكوى من المضرور

  :ریف الفقهیةاولتعریف الطلب یجب الرّجوع إلى مختلف التع

قیام جهة ذات صفة عامة یحدّدها القانون بإبلاغ النیابة :"بأنّه حیث عرّفه بعض الفقهاء

تختص هذه قوانین ل ارتكبت بالمخالفة الحصر،العامة بوقوع جرائم حدّدها القانون على سبیل 
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عى مصالح المجني علیه وتطلب في هذا البلاغ تحریك الدعوى االجهة بمراعاة تطبیقها، أو تر 

   .1"الجنائیة ورفعها ضدّ مرتكب الجریمة

بلاغ مكتوب تقدّمه إحدى سلطات الدّولة إلى النیابة العامّة :"كما یعرّف الطلب على أنّه

لدعوى الجنائیة في طائفة من الجرائم یقع العدوان فیها على مصلحة تخصّ السلطة لكل تباشر ا

  .2"التي قدّمت الطلب أو على مصلحة أخرى عهد القانون إلى تلك السلطة برعایتها

 ما صدر عن إحدى هیئات الدولة بوصفها مجنیا علیها في جریمة:"والطلب هولذلك 

د القانون في قوقد ع، )الاعتداء(أضرّت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلّة لمصلحة أخرى أصابها 

حقّها في بعض الجرائم لجهة معیّنة بالموازنة بین المصلحة التي ستعود على الدولة من إقرار 

   .3العقاب والمصلحة في عدم تحقیق ذلك

للجرائم  هو الطبیعة الخاصّة نلاحظ أنّ السبب من اشتراط الطلب وبناء على ما تقدّم

المقیّدة له، فهي تمس في الواقع مصلحة علیا من مصالح الدولة الحیویّة ویحتاج النّظر في أمر 

 عدد من الاعتبارات الهامّة التي لا تملك النیابة العامّة ریك الدعوى بشأنها إلى ملاحظةحت

تقدیرها، ومن هنا أسند إلى جهة معیّنة مهمّة الموازنة وتقدیر مدى ملاءمة تحریك الدعوى 

  .باعتبارها أقدر من جهة أخرى على فهم الملابسات ووزن الاعتبارات ،العمومیة من عدمه

للمقارنة بین قید الطلب والشكوى سنتطرّق أوّلا إلى أوجه : تمییز الطلب عن الشكوى .2

  .وجه الاختلافالتشابه ثم أ

  أوجه التشابه .أ

  .یتّفقان أنّ كلاهما یعتبران قید على النیابة العامّة في تحریك الدعوى العمومیة -

  .یتّفقان أیضا في جواز التنازل عنهما -

تقدیم كلا من الطلب والشكوى ضد أحد المتّهمین في حالة تعدّدهم كأنّه مقدّم  إنّ  -

  .ضدّهم جمیعا

  

                                                           
، المجلد )التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة في ضوء الفقه وأحكام النّقض(محمد شتا أو سعد، الموسوعة الجنائیة الحدیثة  1

  . 105، ص 2002الأول، دون طبعة، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
، ص 1999عوض محمد عوض، المبادئ العامّة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   2

772.  
  . 549مرجع سابق، ص أحمد فتحي سرور،   3
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  أوجه الاختلاف .ب

التي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامّة، بینما  یرمي الطلب إلى حمایة الهیئة العامّة -

  .هو حمایة حق شخصي للمجني علیه المراد من الشكوى

عملا بالقواعد العامّة فإنّ الطلب یقدّم مكتوبا، أمّا الشكوى فقد تكون مكتوبة كما یمكن  -

  .أن تكون شفاهة

  :تتمثّل إجراءات تقدیم الطلب فیما یلي :إجراءات تقدیم الطلب: اثانی

یصدر الطلب عن إحدى سلطات أو هیئات الدولة : صاحب الحق في إصدار الطلب .1

تعبیرا عن إرادتها في تحریك الدعوى العمومیة، وذلك بموجب الجریمة الواقعة  إلى النیابة العامّة

تحریك ومباشرة الدعوى  من لتمكین النیابة العامّة والتي تستلزم تقدیم طلب في شأنها ،في حقّها

  .1العمومیّة

ویقدّم الطلب بواسطة الممثّل القانوني للسلطة أو الهیئة العامّة الذي منحه القانون حق 

وإذا قدّم الطلب من  ،2بحكم وظیفته وإنماالطلب، وهذا الحق لا یتعلّق بشخصیة الموظّف  تقدیم

بذلك، فلا یمكن تحریك الدعوى العمومیّة وإن حرّكت فیكون سلطة أو هیئة غیر مختصّة 

  .3ا مطلقا، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا یصحّحه الطلب اللاّحقنالطالب باطلا بطلا

یصدر الطلب ضدّ كلّ شخص ارتكب جریمة أو عدّة : دّه الطلبضالشّخص الموجّه  .2

ضدّ الهیئة أو السلطة العامّة والتي یتوقّف أمر متابعة الجاني من عدمه لسلطة هذه  جرائم

الأخیرة، وذلك في جرائم تستوجب تقدیم طلب ضدّ الجاني لتمكین النیابة العامّة من تحریك 

  .ومتابعة الجاني العمومیّة الدعوى

لا یعتدّ بالطلب  ویقّدم الطلب ضدّ الشخص الذي یجب أن یكون معلوما، معنى ذلك أنّه

ویقدّم كذلك ضدّ المتّهم شخصیا، ولا یجوز تقدیمه ضدّ ورثته ، 4المقدّم ضد شخص مجهول

فإنّ الطلب یقدّم ضدّ  ،وفي حالة تعدّد المتّهمینا لمبدأ شخصیّة العقوبة والجریمة، وهذا تطبیق

  .5أحدهم ویعتبر حینذاك وكأنّه مقدّم ضدّ باقي المتّهمین في نفس الجریمة

                                                           
  .41حسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة نشر، ص   1
  .108إدوار غالي الذهبي، مرجع سابق، ص   2
  .19، ص 2000عدلي أمیر خالد، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، الدار الجامعیة الجدیدة للنّشر، الإسكندریة،   3
4
  .52، 51أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص   

5
  .308عزّت الدّسوقي، مرجع سابق، ص   
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یقدّم الطلب إلى الجهة المختصّة أصلا في : الجهة التي یقدّم أمامها الطلب وآجاله .3

تحریك الدعوى العمومیة وهي النیابة العامة ویجوز بالتمهید لذلك تقدیمه إلى رجال الضبطیّة 

  .1القضائیّة

الطلب هي لم یحدّد المشّرع الجزائري مدّة معیّنة یتمّ تقدیم الطلب فیها، وهذا لكون مقدّم 

فإنّ الجرائم  ،على ذلك هیئة عامّة تقوم بتقدیر الأمور تقدیرا موضوعیّا، ولیس شخصیّا، زیادة

تستوجب تقدیم الطلب تحتاج إلى وقت أكبر للتحقّق من وقوع الجریمة، كما هو الحال في التي 

ة تقادم الدعوى الجرائم الاقتصادیة، والمدّة التي تؤدّي إلى سقوط الحقّ في تقدیم الطلب هي مدّ 

  .2العمومیة وبحسب نوع الجریمة الواقعة

لم یشترط في قید الطلب أن یكون مكتوبا  إنّ المشرّع الجزائري: شكل الطلب وبیاناته .4

رط في تقدیم عكس المشرّع المصري الذي اشت ،بحیث لا تجد نصوصا صریحة تنص على ذلك

لما  وذلك ،فالطلب یكون دائما مكتوبا ،وعملا بالقواعد العامّة إلاّ أنّهالطلب أن یكون كتابة، 

ومع ذلك فإنّنا نرى أنّ الطلب لا یتصوّر صدوره إلاّ من هیئة عامّة في الدولة ، یرتبّه من آثار

من صاحب  افي ذلك تقتضي أن یكون الطلب موقّع كتوبا، والحكمةمومن ثمّة وجب أن یكون 

تضي الطبیعة القانونیة للطلب تضمینه عدد من البیانات وعموما تق، السلطة في إصداره

  :الجوهریة تتمثل فیما یلي

بأنّه  ،بتقدیمه، وذلك للتأكّد من صفة مقدّم الطلب أن یحمل توقیع الموظّف المختّص قانونا. أ

  .صادر ممّن یملكه قانونا تحت طائلة بطلان إجراءات المتابعة

لازم لمراقبة صحّة إجراءات المتابعة الجزائیة التي أن یحمل الطلب تاریخ صدوره كشرط . ب

  .لاحقة على صدور الطلب یجب أن تكون

تحدید الطلب بوضوح للواقعة محل الجریمة التي صدر من أجلها، وذلك للتأكّد من أنّها من  .جـ

  .الجرائم المقیّدة بالطلب

القانون تقدیمه، في  أن ینصرف الطلب إلى التعبیر عن إرادة ورغبة الجهة التي خوّلها .د

  .تحریك الدعوى العمومیة قبل متّهم معیّن وإلاّ اعتبر الطلب مجرّد بلاغ

  

  

                                                           
1
  .51أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص   

  .77ص  مرجع سابق،نصیرة بوحجة ،   2
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  التنازل عن الطلب وآثاره: اثالث

سكتت القواعد العامّة عن مسألة جواز التنازل عن الطلب بعد : التنازل عن الطلب .1

المتعلّق بمخالفات  03/01الخاصّة سیّما منها الأمر صوص تقدیمه، غیر أنّه وبالرّجوع للنّ 

نجده ینص في  التشریع والتنظیم الخاصّین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

مكرّر على أنّه یجوز لوزیر المالیّة أو محافظ البنك الجزائري أو ممثلیهما المؤهلین  09المّادّة 

مرحلة كانت علیها الدعوى ما لم یصدر حكم قضائي لتقدیم الطلب سحبه، وذلك في أيّ 

  .1نهائي

وعموما یشترط في التنازل عن الطلب أن یكون مكتوبا باعتباره الوجه المقابل للطلب الذي 

 شترطالتي ی یقتضي أن یكون مكتوبا، فضلا على أنّ التنازل هو تعبیر عن إرادة سلطة عامّة

التنازل عن الطلب ممّن یملك تقدیم الطلب أو ممّن یمثله ویجب صدور ، في معاملاتها الكتابة

قانونا، ذلك أنّ تقدیر ملاءمة التنازل مرتبط بتقدیر ملاءمة الطلب، والتنازل یتمّ ممّن یملك 

  .هو الذي صدر عنه الطلب فعلا لأسباب ما صفة تقدیم الطلب بحكم الوظیفة ولم لم یكن

 التنازل عن الطلب انقضاء الدعوى العمومیةیترتّب على : آثار التنازل عن الطلب .2

وكانت الدعوى العمومیة  الجهة المختصّة قانونا بتقدیم الطلب عن هذا الأخیر وعلیه إذا تنازلت

فإنّه یتعیّن على هذه الأخیرة إصدار أمر بحفظ الملف للتنازل عن  ،على مستوى النیابة العامّة

  .الطلب

التحقیق تعیّن في هذه الحالة إصدار أمر بألاّ  وإذا كانت الدعوى مطروحة أمام قضاء

وجه للمتابعة، ومتى قدّم التنازل عن الطلب والدعوى في مرحلة المحاكمة وجب القضاء 

ة عباأنّ التنازل جاء لیضع حدا لإجراءات المت وذلك ،بانقضاء الدعوى العمومیة ولیس البراءة

إلى أنّ التنازل  وتجب الملاحظة ة في الطلب،لوقائع ثابت الجزائیة ولیس لمحو الصفة الإجرامیّة

طالما لم یصدر فیها حكم نهائي وفي الحالة  عن الطلب یؤدّي لانقضاء الدعوى العمومیة

  .العكسیة یكون التنازل عن الطلب عدیم الأثر

  الإذن: الثاني الفرع

التي تقع من بعض الأشخاص على  یعلّق القانون تحریك الدعوى العمومیة بصدد الجرائم

ل على إذن من الهیئة التي ینتمي إلیها هؤلاء الأشخاص، فلا یتخذ ضدّهم أيّ صو وجوب الح

                                                           
المتعلّق بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  19/02/2003المؤرّخ في  01- 03مكرّر من الأمر  09المادة  أنظر  1

  .12الخارج، الجریدة الرّسمیّة العدد رقم 
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الجزائیة إلاّ بعد استئذان تلك الهیئة، الأمر الذي یجعل من هذا  إجراء من إجراءات المتابعة

  .القید بمثابة حصانة لأعضاء هذه الهیئة

  الشكوى والطلبعن  مییزهوتتعریف الإذن : أوّلا

یجب الرّجوع  وعلیهلم یتطرّق المشرّع الجزائري إلى تعریف قید الإذن، : تعریف الإذن .1

تعبیر یصدر من سلطة :"الفقهاء على أنهمن  عدداحیث عرّفه ، إلى مختلف التعریف الفقهیة

موظفیها الذي تتجمع على ملاحقة أحد أعضائها أو ) أي موافقتها(عامّة یتضمّن عدم اعتراضها

  .1"ضدّه أدلّة مادیّة یرجّح معها ارتكابه لجریمة ما

رخصة مكتوبة صادرة من هیئة عامّة معیّنة ینتمي :"كما عرّفه البعض الآخر على أنّه

فهو السبیل الوحید لرفع الحصانة التي یتمتّع  ،وذلك لضمان جدّیة الإجراءات ،إلیها الشخص

  .2"كزا خاصّا أو مباشرة الإجراءات ضدّهبها هذا الشخص الذي یشغل مر 

نّها تتّفق أریف بخصوص الإذن إلاّ اوعلى ضوء ما تقدّم نصل إلى أنّه مهما اختلفت التع

جمیعا في أنّ مضمونه لیس المطالبة بتحریك الدعوى العمومیة وإیصالها إلى ید القضاء، وإنّما 

الجزائیة ضدّ شخص معیّن وهنا یبرز وجه فقط عدم الاعتراض على اتّخاذ إجراءات المتابعة 

  .ذنالاختلاف بین كل من الشكوى والطلب والإ

  بین الإذن والشكوى والطلب التمییز .2

إنّ كلا من الإذن والشكوى والطلب هي بمثابة قیود إجرائیة تعیق حریّة النیابة العامّة في 

 الأحیان من حیث جوانب معیّنةتحریك أو رفع الدعوى العمومیة، وإن كانوا یتّفقون في بعض 

وهو ما سیتمّ توضیحه من خلال ما  إلاّ أنّه یظهر الاختلاف واضحا بینهم، وذلك في وجوه عدّة

  :یلي

التي ینتمي إلیها  ب في أنّ الإذن یصدر عن الجهةلیختلف كل من الإذن والط. 1

بسبب وقوع الجریمة  ،ني علیهاجالم الشّخص مرتكب الجریمة، أمّا الطلب فهو یقدّم من الجهة

  .كما هو الحال بالنسبة للشكوى التي تقدّم من المجني علیه في الجریمة

                                                           
1
، دون طبعة، الدار الجامعیة، القاهرة )الدعوى العامة، الدعوى المدنیة(علي عبد القادر القهوجي، أصول المحاكمات الجزائیة  

  .204، ص 2000
  .85نصیرة بوحجة، مرجع سابق، ص   2
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یصدر كل من الإذن والطلب من طرف سلطة أو جهة عامة في الدولة بخلاف . 2

فهي إذن تتعلّق بالمصلحة الخاصّة  من قبل فرد عادي من عامّة النّاس، الشكوى التي تقدّم

  .والطلب یعكسان مصلحة عامّة للدولة ذنالإأمّا للمجني علیه، 

المنتمي إلیها الجاني تقدیم الإذن في أيّ وقت دون التقیّد  یجوز للجهة المختصّة .3

وفي  قد انقضت بالتقادم وفقا للقواعد العامّة،تكون الجریمة  إلاّ بشرط ألاّ  ،أو زمن معیّن بمیعاد

لا یختلف كل من الشكوى والطلب والإذن، إذ یمكن تقدیم كل منهما في أيّ وقت  هذا الجانب

  .الدعوى العمومیة لم تنقض بعد بسبب التقادم من تاریخ العلم بوقوع الجریمة طالما أنّ 

یتمثل مضمون الإذن في عدم اعتراض الجهة التي ینتمي إلیها المتّهم على تحریك  .4

منهما إجراء جوهره  الدعوى العمومیة ومباشرة الإجراءات ضدّه، بینما الشكوى والطلب فإن كل

  .المطالبة بتحریك الدعوى العمومیة ضدّ المتّهم من أجل محاكمته ومعاقبته

سلبي، كونه لا یصدر عن السلطة التي ناط بها القانون یتمیّز الإذن بأنّه إجراء  .5

فلا یخوّل تبعا لذلك لهذه السلطة  ،صلاحیة إصداره إلا بناء على طلب من النیابة العامّة

 تظر إلى أن تطلب النیابة العامة منها ذلكنبل ت ،ریك الدعوى العمومیةحالمبادرة بالمطالبة بت

المجني علیه ویطلب تحریك  هیتّخذ اإجراء إیجابی بخلاف الشكوى والطلب فكلّ منهما یعدّ 

  .الجاني جزائیا ةالدعوى العمومیة وملاحق

إذا كان من الجائز التنازل عن الشكوى والطلب بعد تقدیمهما في أیّة حالة كانت علیها  .6

الدعوى ما لم یصدر حكم نهائي فیها، فإنّ الإذن على العكس من ذلك، لا یجوز سحبه بعد 

صدوره، والعلّة في اختلاف حكم الإذن من ناحیة عن حكم كل من الشكوى والطلب من ناحیة 

نتمي إلیها الجاني، فإذا قدّمت الإذن لا یكون ثمّة ین یصدر عن الجهة التي أخرى هو أن الإذ

فیصدران عن المجني علیه في الجریمة فردا كان أو  بعد ذلك، أمّا الشكوى والطلبمبررا لسحبه 

جهة، لذلك كان منطقیا أن یملك إرادة تحریك الدعوى العمومیة عن جریمة تمثل عدوانا على 

  .1القدر التنازل عن هذه الإرادة مصلحته، یملك بنفس

على إذن  تبیّن أنّ حالات تعلیق تحریك الدعوى العمومیة: مجال اشتراط الإذن: اثانی

ینحصر في التشریع الجزائري في حالة الحصانة البرلمانیة، وقد اكتفى بخصوص الجرائم 

بامتیاز  یسمّىم ما ائبمنح مرتكبي هذه الجر  من قبل أعضاء السلطة القضائیة المرتكبة

                                                           
  .488، ص 2005الإسكندریة، مصر، ، الجامعة الجدیدةدار الطبعة السابعة، و عامر، الإجراءات الجنائیة، بمحمد زكي أ  1
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 بأنّ النیابة العامّة وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 573حیث نصّ في المّادّة التقاضي، 

وبإجراءات  تكون في هذه الجرائم ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة أمام جهات تحقیق معیّنة

الخاصّة، دون أن ینص على تقیید حریّتها في المتابعة على ضرورة استیفاء شرط الإذن من 

 تعتبر الحصانة البرلمانیة مبدأ عام مقرر في جمیع التشریعات معترفا بها لعضوو ، 1جهة معینة

ئب ما لم ترفع یمنع اتّخاذ أيّ إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة ضدّ الناالبرلمان بمقتضاه 

 2دستوریا ما عدا حالة الجرائم المتلبّس بها عنه الحصانة البرلمانیة عن طریق الهیئة المختصّة

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب :" من الدستور 126/1وفي هذا الصدد نصّت المادة 

، وهي لا تعدّ من الظروف القضائیة "ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة

 3حین أن الحصانة مقرّرة بحكم القانون فيهذه الظروف تترك لتقدیر القضاء  لأنّ  ،الشخصیة

ة أعمالهم النیابیة وعدم التأثیر على حریّتهم لضمان حریّة أعضاء البرلمان في ممارس وذلك

وتسلیط ضغوطات علیهم بسبب ما یعبّرون عنه من آراء وما یتلفّظون به من كلام في 

  .تصویتهم خلال ممارسة مهامهم النیابیة

ة أعضاء البرلمان أو إیقافهم والقبض علیهم عباالعموم لا یجوز للنیابة العامة مت ىوعل

 بعد أخذ الإذن إلاّ  ،أو إقامة دعوى مدنیة علیهم بسبب أعمالهم النیابیة بسبب جریمة ارتكبوها

 من دستور 127للمادة  امن المجلس التشریعي ورفع الحصانة البرلمانیة بأغلبیة الأعضاء طبق

ة بسبب جنایة أو جنحة إلاّ لا یجوز الشروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّ :"2016

الذي یقرّر رفع  بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي أو مجلس الأمّةبتنازل صریح منه، أو 

،وباستقراء نص المادة نجد أنّه یمكن متابعة أعضاء البرلمان "4الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه

دون الحاجة إلى إذن من المجلس ورفع الحصانة عنه في حالة المخالفات والتنازل الصریح 

من قانون الإجراءات  41للنائب عن الحصانة، أمّا في حالة التلبّس بجنحة أو جنایة طبقا للمادة 

مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب  بض علیه بشرط إخطاریمكنها توقیفه أي الق الجزائیة

في حالة تلبّس أحد النواب أو :"2016دستور من  128حسب الحالة طبقا للمادة   مجلس الأمّة

                                                           
  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 573المادة  أنظر  1
  .43علي ، مرجع سابق، ص جروة   2
3
سهیل حسن الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي، الكتب المصریة لتوزیع المطبوعات، القاهرة، مصر   

  .191ص، 2002
  .2016من دستور  127أنظر المادة   4
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مجلس الأمّة بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المكلس الشعبي  أحد أعضاء

الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، یمكن للمكتب المخطر أن یطلب إیقاف 

المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 

  ".أعلاه 127

  االإذن وآثارهصدور  إجراءات: الثانيالفرع 

هامّة  عتبار أنّ الإذن هو تصرّف تترتّب علیه آثار إجرائیةاب: الإذن إجراءات صدور: أولا

الدعوى العمومیة فكان لا بدّ أن یراعى في صدوره مجموعة من الأحكام، التي في تحریك 

  :فیما یليسنقوم بإبرازها 

یصدر الإذن في شكل كتابي، وعلیه یصحّ إنّ المشرّع لم یشترط أن : شكل الإذن -1

لأنّ طبیعته تقتضي أن  ،، غیر أنّه لا یعقل صدور الإذن شافهةالشفهي الإذن المكتوب أو

به إزالة العقبة الإجرائیة التي تعیق حریّة یكون مكتوبا كونه تعبیرا عن إرادة سلطة عامة ویراد 

  .النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

عن جهة أو سلطة مختصّة به قانونا یجب أن  اصادر  ان بوصفه إجراء قانونیالإذ -2

الذي یدعى في مواجهته  كما یتضمّن تحدیدا للشّخص ،یتضمّن تحدیدا للوقائع محلّ الجریمة

ارتكاب الجریمة أو المساهمة فیها، والذي صدر الإذن من أجله، لأنّ العبرة بصفة هذا الشخص 

  .عند صدور الإذن

یحمل الإذن تاریخ صدوره كشرط لازم لمراقبة مدى صحة إجراءات المتابعة أن  -3

  .الجزائیة التي یجب أن تكون لاحقة في تاریخها على صدور الإذن

في حالة تعدّد المتّهمین المتمتّعین بالحصانة البرلمانیة وجب صدور الإذن بالنسبة  -4

  .الإذن یرتبط بشخص المتهملكل واحد منهم على خلاف الشكوى والطلب، ذلك أنّ 

أن ینصرف الإذن إلى التعبیر صراحة على الموافقة وعدم اعتراض الجهة التي صدر  -5

  .عنها على اتّخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضدّ الشخص المنتمي إلیها

بة إنّ المشرّع الجزائري لم یحدّد مدّة معیّنة یقدّم فیها الإذن إلى النیا: مدة تقدیم الإذن -6

هو  تحدید مدّة یقدّم فیها الإذن العامة شأنه شأن المشرّع المصري، ولعلّ الغرض من عدم
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یمكن تقدیمه في أيّ وقت ما دام الدعوى العمومیة لم تنقض لأيّ  تحقیق المصلحة العامّة بحیث

  .1سبب من الأسباب

متابعة أي عضو من الأصل أنّه عندما یتطلّب القانون لإمكان : آثار صدور الإذن: ثانیا

 هنفإتابعة من السلطة المنتمي إلیها، مأعضاء السلطة التشریعیة وجوب الحصول على إذن بال

ذلك العضو بضرورة صدور  في تحریك الدعوى العمومیة في مواجهة تقیید حریّة النیابة العامة

  اتّخاذ أي إجراء من إجراءات الاتّهام فلا یكون بمقدورها في غیاب هذا الأخیر هذا الإذن،

ص الذي أورد القید حدودا أخرى على نحو نوذلك تحت طائلة البطلان المطلق، ما لم یضع ال

الجزائري التي أجازت متابعة النائب في حالة ضبطه متلبسا  من الدستور 1282ما فعلت المادة 

  .بجریمة ما

فإنّ  ،ها البرلمان على صدور الإذن بالمتابعةفی وعلى العموم فإنّه في الحالة التي یوافق

أهمّ أثر إجرائي یترتّب على ذلك هو استعادة النیابة العامة حریّتها الكاملة في تحریك الدعوى 

  .عنه الحصانة البرلمانیة رفعتالعمومیة ضدّ النائب الذي 

الإشارة أنّه یتفّق مع طبیعة الإذن كونه شرّع لحمایة مصلحة عامّة، أنّه بجرّد  وأخیرا تجدر

بإصداره یمنع على هذه الأخیرة العدول أو التنازل قانونا  صدوره صحیحا من الجهة المختّصة

   .عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .116إدوار غالي الذهبي، مرجع سابق، ص   1
، یتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016: هـ، الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  16/01القانون رقم   2

  .24، ص 14الجدید، الجریدة الرسمیة العدد 
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  نطاق قیود الدعوى العمومیة: المبحث الثاني

وتبیان القواعد الإجرائیة  الشكوى، الطلب والإذنبعد أن بیّنا مفهوم القیود والمتمثّلة في 

التي تصحّ لرفع القید المفروض على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، وعلیه سنقوم 

في هذا المبحث بتبیان الجرائم التي یستوجب المشرّع الجزائري لتحریك الدعوى العمومیة بشأنها 

 :أو إذن، وبناء علیه ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى من النیابة العامّة تقدیم شكوى أو طلب

 :الثاني مطلبین، المطلب الأول خصّصناه للجرائم المقیّدة بشكوى الأشخاص، أمّا المطلب

  .فخصّصناه للجرائم المقیّدة بالطلب والإذن

  الجرائم المقیّدة بشكوى الأشخاص: المطلب الأول

منح المشرع الجزائري للشخص المجني علیه لتحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم 

من عدمها ضدّ المتّهم، وذلك حسب ما تقتضیه  سلطة تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة

وذلك بتقدیم شكوى إلى النیابة العامة لتمكینها من تحریك ومباشرة الدعوى  ،مصلحته الخاصّة

ما جاء في قانون فمنها  ،1الحصر العمومیة ضدّ المتّهم، ولقد وردت هذه الجرائم على سبیل

  .ومنها ما ورد النص علیها في نصوص خاصّة ،العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة

  الجرائم الواردة في قانون العقوبات: الفرع الأول

في الركن  أركان والمتمثلة أربعةمن توفر  ریمة لا بدّ جلقیام هذه ال: جریمة الزنا: أولا

، وركن مادي وهو فعل الوطء المفترض وهو قیام علاقة زوجیة صحیحة وقت ارتكاب الفعل

، وركن شرعي هو نص التجریم حسب المادة 2القصد الجنائي وهوغیر المشروع، وركن معنوي 

  .3من قانون العقوبات 339

یعاقب من قانون العقوبات، بحیث  339وهذه الجریمة منصوص علیها في نص المادة 

ونجد أن المشرّع الجزائري قد قیّد  ،علیها من سنة إلى سنتین، سواء على الزوج أو الزوجة الزانیة

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بعد حصولها على شكوى من الزوج 

إلاّ  المتابعة اتولا تتّخذ إجراء:"المضرور وهذا ما نصّت علیه الفقرة الرابعة من نص هذه المادة

                                                           
  .41نصیرة بوحجة، مرجع سابق، ص   1
، الطبعة الأولى )دراسة تأصیلیة تحلیلیة، مقارنة(عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة  2

  .296، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
3
  .من قانون العقوبات 339أنظر المادة   
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أي أنّه لا بدّ من توفّر شروط وهو تقدیم الشكوى من ، ."..بناء على شكوى الزوج المضرور

  .ه الجریمة، والصفح یضع حدا لكلّ متابعةتالزوج المضرور الذي مسّ 

  السرقة بین الأقارب والحواشي والأصهار حتّى الدرجة الرابعة: ثانیا

الحصول لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة فیما یخص هذه الجریمة یجب 

لا :"من قانون العقوبات التي تنص 369لنص المادة على شكوى من المجني علیه، وهذا وفقا 

والأصهار  یجوز اتّخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي

  .1...."الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور لغایة الدرجة

أمّا السرقات الواقعة فیما بین الأصول والفروع والأزواج فلا یعاقب الأشخاص المبیّنین في 

  :من قانون العقوبات المتمثّلین في 386نص المادة 

  .الأصول إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع -

  .الفروع إضرارا بأصولهم -

  .الزوجین إضرارا بالزوج الآخر أحد -

إلى النیابة العامة لا یؤدّي ذلك إلى تحریك  ففي هذه الحالة حتى وإن تمّ تقدیم الشكوى

الدعوى العمومیة، إلاّ أنّه لا یمنع ذلك من مباشرة الدعوى المدنیة، وبذلك تقتصر الشكوى على 

ین لا یسري علیهم نص هذه أمّا الفاعلین الآخر  طلب التعویض المدني دون الشق الجزائي،

  :المادة بحیث

  .الأصلي فتطبّق العقوبة المقرّرة للجریمة إذا كان الغیر هو الفاعل -

یستفید من امتناع العقاب  فإنّه ،من السرقات عأمّا إذا كان الغیر شریك في هذا النو  -

من قانون  368حسب المادة  بالتّالي یعفى الشریك من العقاب، وهذابالنسبة للفاعل الأصلي، و 

  .2العقوبات

من  328نص المشرّع في المادة : جریمة الامتناع عن تسلیم الولد المحضون: ثالثا

قانون العقوبات على جریمة الامتناع عن تسلیم الولد القاصر الذي قضي في شأن حضانته 

القانون  بموجب حكم قضائي بالنّفاذ المعجّل أو نهائي إلى من له الحق المطالبة به، ولقد قیّد

                                                           
1
 20المؤرخ في  22-06محمد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون حزیط   

  .13، ص 2011، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2006دیسمبر 
، في الجرائم ضدّ الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن )جنائي خاص(إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري  2

  .156، ص 1983الدولة، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مة على شرط الحصول على یر جحریّة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأن هذه ال

صفح ، ویضع 1مكرّر من قانون العقوبات 329وهو من أكدّته المادة شكوى من الضحیّة، 

  .الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

تحریك الدعوى العمومیة لا یمكن للنیابة العامة : جریمة خطف أو إبعاد قاصر: رابعا

في  شكوى ممّن له صفة أو مصلحة قانونیة مبالنسبة لهذا النوع من الجرائم إلاّ بتوفر شرط تقدی

طلب إبطال عقد الزواج، إذ لا یمكن إدانة أو معاقبة خاطف القاصرة التي تزوّج بها إلاّ بعد 

من قانون  326صدور حكم یبطل عقد الزواج، وهذا ما نصّت علیه الفقرة الثانیّة من المّدّة 

ویعاقب الجاني الذي ارتكب هذه الجریمة بغیر عنف أو تهدید، حسب المادة ، 2العقوبات

  .دج 100000إلى  20000كورة أعلاه من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح من المذ

من قانون  330نص المشرّع في البند الأوّل من المادة : جریمة ترك مقر الأسرة: خامسا

العقوبات على وجوب معاقبة أحد الوالدین الذي یترك مقرّ أسرته لمدّة تتجاوز الشهرین ویتخلّى 

التزاماته الأدبیة أو المادیّة بغیر سبب جدي، ثم جاءت الفقرة ما قبل الأخیرة من نفس  على كافّة

  .3بناء على شكوى الزوج المتروك والصفح ینهي المتابعة الجزائیة المادّة لتعلّق إجراءات المتابعة

هذه الجرائم أثناء وقوعها : جرائم النصب وخیانة الأمانة وإخفاء أشیاء مسروقة: سادسا

صهار حتى الدرجة الرابعة، لا یمكن فیها تحریك الدعوى العمومیة الأبین الأقارب والحواشي و 

 4المتعلقة بجریمة خیانة الأمانة 377المتعلّقة بجریمة النصب والمادة  373وذلك حسب المادة 

 من قانون العقوبات المتعلّقة بإخفاء أشیاء مسروقة، وتطبّق على هذه 389إضافة إلى المادة 

والتي تستلزم لتحریك الدعوى العمومیة  ،من قانون العقوبات 369الجرائم أحكام نص المادة 

  .ضع حدا للمتابعةیوالتنازل عنها  بشأنها تقدیم شكوى من المجني علیه،

نصّ المشرّع على مخالفة الجروح الخطأ في المادة : مخالفات الجروح الخطأ: سابعا

تعاقب كل من تسبّب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة من قانون العقوبات التي  442/2

 وكان ذلك ناتج عن رعونة أو إهمال أو مرض لا یترتّب علیه عجز كلّي یجاوز الثلاثة أشهر

                                                           
1
  .مكرّر من قانون العقوبات 329رابج المادة   

، المجلة القضائیة، العدد الأول 03/01/1995، المؤرخ في 128928المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات القرار رقم   2

  .249، ص 1995
، ص 2002عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،   3

12.  
4
  .203، 202، ص 2004ابن الشیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،   
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هذه الجریمة بناء على  ، كما علّق إجراء المتابعة بشأنةنظمأو عدم احتیاط أو عدم مراعاة الأ

  .شكوى من المجني علیه في الجریمة وصفحه یضع حدا للمتابعة

  الجرائم المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة: الفرع الثاني

  الجرائم المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة والنصوص الخاصة: أولا

من قانون الإجراءات  583تنص المادة : الجنح المرتكبة من طرف جزائریین بالخارج -1

الجزائیة على أنّه لا یجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة المرتكبة بالخارج من 

وتجب  أحد الأفراد، إلا بناء على شكوى الشخص المضرور من الجریمة، جزائري ضدّ 

الملاحظة أنّه تصنّف هذه الجریمة ضمن جرائم الطلب، إذا حرّكت الدعوى العمومیة بشأنها من 

عن سلطات القطر الذي ارتكبت فیه الجریمة  وذلك بناء على بلاغ صادر ،طرف النیابة العامة

ة بمثاب ویعدّ البلاغ المقدّم من طرفها ،ن العامو باعتبار أنّ الدولة شخص من أشخاص القان

  .طلب ولیس شكوى

لا تحرّك الدعوى : 15/02جرائم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستحدثة بالأمر  -2

العمومیة ضدّ مسیّري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كلّ رأسمالیها أو ذات 

 ضیاع أموالالرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدّي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو 

مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص  إلاّ بناء على شكوى ،عمومیة وخاصة

في القانون التجاري وفي التشریع الساري المفعول، یتعرّض أعضاء الهیئات الاجتماعیة علیها 

ساري لمؤسسة الذین لا یبلّغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقرّرة في التشریع 

  . 1المفعول

  في نصوص خاصة الجرائم الواردة: ثانیا

 نشخص بالاصطیاد على أرض الغیر دو  هو قیام: جرائم الصید على أرض الغیر -

تحریك الدعوى العمومیة ضدّ كلّ من  ولا یمكن للنیابة العامّة مالك أو حائز هذه الأرض موافقة

ت علیه ما نص إلاّ بموجب شكوى مسبقة یقدّمها صاحب الأرض وهذا یصطاد في أرض الغیر،

اعتبر هذه  المشرّع الفرنسي أن ، كما نجد2المتعلّق بالصید البرّي 82/10من القانون  55 ادّةالمّ 

  .من جرائم الشكوى الجریمة

  

                                                           
1
  .المتضّمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155المعدل والمتّمّم للأمر  15/02الأمر  منمكرّر  06راجع نص المادة   

  .130علي، مرجع سابق، ص شملال   2



  القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة                                       الفصل الثاني          

64 
 

  والإذن الجرائم المقیّدة بالطلب: المطلب الثاني

في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة یجب  على النیابة العامة لرفع العقبة الإجرائیة

كما ي سنتناولها توال في بعض الجرائمالعامّة إلى النیابة  أو السلطة صدور الطلب من الهیئة

  :یلي

  الجرائم المقیدة بالطلب :الفرع الأوّل

وهي تلك الجرائم المنصوص علیها في المواد : الجرائم الواردة في قانون العقوبات: أولا

 من قانون العقوبات والمتعلّقة بجرائم متعهدي تموین الجیش الوطني، حیث 163إلى غایة  161

 هذه الجرائم العمومیة في مثل یغلّ ید النیابة العامة في تحریك الدعوى الجزائري أنّ المشرّع

من   164 وهذا ما نصّت علیه المّادّة ،المضرورةأن یقدّم طلب من الجهة بحیث استلزم المشرّع 

بناء على شكوى، والتي یستلزم المشرّع تحریك لدعوى العمومیة إلاّ  حیث لا یجوز نفس القانون،

إلى أنّ استعمال  یجب الإشارةو ، 1من طرف وزیر الدّفاع الوطني الجزائري أن تكون مقدّمة

لأنّ الشكوى یقصد مصطلح الشكوى هو استعمال غیر سلیم، فالمقصود بها هو الطلب، المشرّع 

الذي تضرّر شخصیا من  المجني علیه تلك الشكوى المقدّمة من بها في المجال الجزائي

 بمصلحة فردیة أكثر ما تمس أنّ الجریمة تمس الجریمة، كما أنّ المشرّع یستلزمها عندما یرى

بحكم المّادّة  في أنّ المقصود مجالا للشّك ، الأمر الذي لا یدعالدولةفي  مصلحة هیئة عامّة

  .ولیس الشكوىأعلاه هو تقدیم الطلب  المذكورة 164

  الجرائم الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة :ثانیا

بالرّجوع إلى أحكام المادة : الجنح المرتكبة من طرف أحد الجزائریین في الخارج -1

جزائري بالخارج لا  المقترفة من طرف الإجراءات الجزائیة یتضّح أنّ الجنحمن قانون  583

المضرور  بناء على شكوى الشّخص إلاّ  النیابة العامّة من طرف المتابعة بشأنها یجوز إجراء

المتابعة والحكم  وتكون 2، أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیه الجریمةمن الجریمة

  .ما لم یبرر هذا الأخیر أنّه حوكم علیه نهائیا في بلد القطر فیها بالجزائر

 المرتكبة من جزائري أن الجنحة إلیه سابقا، في موضوع الشكوى ویلاحظ كما سبق الإشارة

تدخل في جنحة، فإنّها المضرور من ال على شكوى بناءاتمّت المتابعة فیها  في الخارج إذا ما

                                                           
المتابعة الجزائیة، الدعوى النّاشئة عنها وإجراءاتها (بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول  1

  .75، ص 2007، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، )الأولیة
  .156، مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، ص 06/07/1981:  قرار الغرفة الجزائیة بتاریخ 2
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كون المجني علیه فردا، ینما إذا تمّت المتابعة فیها بناء على  نطاق الجرائم المقیّدة بالشكوى

الجرائم المقیّدة بطلب كون البلاغ صدر من الدولة باعتبارها  بلاغ الجنحة فإنّها تدخل ضمن

  .أشخاص القانون العام شخص من

من قانون الإجراءات  448تنص المادة : جرائم الأحداث ضد الإدارات العمومیة -2

یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي :"الجزائیة

وفي حالة ارتكاب جریمة یخوّل فیها القانون الأحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم  یرتكبها

وذلك  ،بالمتابعة صلاحیة القیام وكیل الجمهوریة وحدهل العمومیة حق المتابعة یكون للإدارات

  "بناء على شكوى مسبقة من الإدارات صاحبة الشأن

یخوّل  یتّضح من نص المادة المذكورة أعلاه أنّه في حالة ارتكاب جریمة من الأحداث

 وحده صلاحیة القیام فیها القانون للإدارات العمومیة حق المتابعة، یكون لوكیل الجمهوریة

  .لطلبوذلك بناء على شكوى، المقصود بها ا ،بالمتابعة

  الجرائم الواردة في نصوص خاصّة :ثالثا

النیابة  العمومیة من طرف إنّ المشرّع الجزائري علّق تحریك الدعوى: جرائم الصرف -1

 إلاّ  ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجحالواردة في قانون الصرف و الصّرف  العامة في جرائم

من قانون قمع  9المادة  بموجب ذلك، و 1أو أحد ممثلیه بعد طلب من الوزیر المكلّف بالمالیّة

  .والتنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مخالفة التشریع

على تعلیق  تتّفق كلّ النّصوص الضریبیة في القانون الجزائري: الجرائم الضریبیة -2

 305 :تحریك الدعوى العمومیة على تقدیم طلب من إدارة الضرائب وهو ما نصّت علیه المواد

من قانون الرسم  119من قانون الضرائب غیر المباشرة،  534من قانون الضرائب المباشرة، 

  .من قانون التسجیل 119من قانون الطابع والمادة  34 على رقم الأعمال

  أن تباشر الملاحقات الجزائیة بناءا على طلب إدارة الضرائب الموادحیث تشترط هذه 

تعلّق  علاوة على طلب إدارة الضرائب وهو نفس الحكم المطبّق في القانون الفرنسي، غیر أنّه

المتابعة في مجال الغش الضریبي على شرط ثاني هو الحصول على رأي موافق من لجنة 

  .2من قبل وزیر المالیة هاتمّ إخطار الجرائم الضریبیة التي ی

  

                                                           
  .124، ص 2012د الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ملیلة، عب  1
  .434أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   2
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  الجرائم المقیّدة بالإذن: انيثالفرع ال

صراحة على جرائم محدّدة یستلزم فیها على النیابة  ینصلم نجد أنّ المشرّع الجزائري 

على أنّ الجرائم التي یرتكبها  على الإذن لتحریك الدعوى العمومیة، إنّما نصالعامة الحصول 

المشرّع  النواب والقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفین المتمتعین بالحصانة التي خوّلها

متابعتهم عند  ارتكابهم للجرائم إلا بعد الحصول على  لهؤلاء لا یمكن من خلالها للنیابة العامة

  .الإذن من طرف الهیئات التي ینتمون إلیها

إن الجنح التي یرتكبها أعضاء المجلس الشعبي : التي یرتكبها النواب الجرائم: أولا

الوطني أو مجلس الأمة الذي یتمتّعون بالحصانة البرلمانیة للمخوّلة لهم قانونا بموجب المادة 

صریح من النائب أو بإذن  ، لا یمكن إجراء أي متابعة ضدّهم إلا بتنازل1996من دستور  110

ني أو مجلس الأمة الذي یصرّح الحصانة من عدم رفعها بأغلبیة من المجلس العشبي الوط

الأصوات، وفي حالة تلبّس أحد نواب البرلمان بجنحة أو جنایة یرفع القید المفروض على النیابة 

 111العامة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرة إجراءات التحقیق وهذا ما نصت علیه المادة 

في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة :"التي تنص 1996من دستور 

أو مكتب مجلس الأمة  یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطنيأو جنایة، 

  حسب الحالة فورا

یمكن للمكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة أو إطلاق صراح النائب أو عضو 

  .1"أعلاه 110عد بأحكام المادة الأمّة، أن یعمل فیما ب مجلس

أمّا الأقوال والآراء الصادرة من النائب أثناء تأدیة مهامه نجد أنّ القانون منح للنائب في 

 .هذه الحالة حصانة مطلقة لا یمكن من خلالها إجراء أي متابعة سواء كانت جزائیة أو مدنیة

من  109من المادة  في الفقرة الثانیة الجزائري نص على ذلك صراحة ونجد أنّ المشرّع

مدنیة  علیهم أیة دعوى ولا یمكن أن یتابعوا وأن یرفعوا، وعلى العموم لا یمكن أن ترفع:"الدستور

بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام أو  أو یسلط علیهم أي ضغط أو جزائیة

  ".تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة بسبب

  

  

                                                           
1
  .34-31عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   
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  والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفینالجرائم : ثانیا

أحاطهم المشرّع  إنّ الجرائم المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین

في حالة ارتكاب الدعوى العمومیة  لا یمكن للنیابة العامة تحریك بالحصانة القضائیة، حیث 

بهذه الحصانة لجریمة معیّنة، إلاّ بعد حصولها على إذن من الجهة الأشخاص المتمتّعین  أحد

  .المختصّة

وتتّم متابعة الأشخاص المذكورین أعلاه عن طریق إجراءات خاصّة منصوص علیها في 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 481إلى المادة  473 من المواد



68 
 

 ـــةخاتم

إلى  طلب ناشئ عن الجریمة وموجّه :"أنّ الدعوى العمومیّة هي نستخلص ممّا سبق

وقد لا تتحرّك بعد  السلطات القضائیّة، لإقرار حق الدولة في العقاب، وهذه الدعوى قد تتحرّك

فلا بدّ من وجود آلیّة تصل هذه الدعوى بالجهات المختصّة، ویكون ذلك بتحریك  نشوء الجریمة،

الدعوى العمومیة الذي یعدّ أوّل إجراء من إجراءات سیرها أمام جهات الحكم والتحقیق، والأصل 

وتتلقّى ، إذا بلغها وقوع الجریمة، في تحریك الدعوى العمومیة أنّها من اختصاص النیابة العامّة

خیرة الشكاوى والبلاغات، حیث یعدّ كلّ من الشكوى والبلاغ الآلیتان التقلیدیتان اللتان هذه الأ

نظمّهما المشرّع وفق إطار قانوني محدّد وذلك للدّور اللذان یلعبانه في تحریك الدعوى 

العمومیة، ویعتبر كل منهما البوّابة الأساسیة المتعارف علیها في مختلف التشریعات في تحریك 

وى العمومیة، ومنح المشرّع حق تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامّة، وذلك من خلال الدع

تحریك الدعوى العمومیة، ویتمّ تحریك الدعوى  ملائمةمنحها السلطة التقدیریة في مدى 

العمومیة من طرف النیابة أمام جهات الحكم، عن طریق الاستدعاء المباشر أو الإخطار في 

ستوجب فتح تحقیق فیها، أو عن طریق طلب افتتاح التحقیق أمام قاضي الجنح التي لا ت

التحقیق في الجرائم التي تأخذ وصف الجنایات أو الجنح التي یجب فتح تحقیق بشأنها، كما 

بها  المتلبّسیمكن للنیابة العامّة تحریك الدعوى العمومیة عن طریق المثول الفوري في الجنح 

 15/02وكذا الأمر الجزائي في المخالفات وهذین الإجراءین تمّ استحداثهما بموجب الأمر 

  .المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائیة

تحریك الدعوى العمومیة، وفق آلیات استثنائیة، حیث منح الحقّ للطرف  كما أجاز المشرّع

وذلك بتقدیم شكوى مصحوبة بادّعاء مدني  ،المتضرّر من الجریمة في تحریك الدعوى العمومیّة

في  أمام قاضي التحقیق المختص أو عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح

جرائم محدّدة حصرا، وأجاز للهیئات القضائیة باستثناء حق تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة 

بتحریك الدعوى العمومیة، إلاّ أنّ  ةللجرائم الواقعة بالجلسات، فالنیابة العامّة هي المختصّ 

في تحریك الدعوى العمومیة في بعض  المشرّع جاء باستثناء، حیث قيّ حریّة النیابة العامّة
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الجرائم، حیث استوجب علیها الحصول على الشكوى، الطلب أو الإذن لكي تستردّ حریّتها في 

  .وى والطلب والإذنتحریك الدعوى العمومیة ضدّ مرتكبي الجرائم المقیّدة بالشك

ومن خلال دراستنا لموضوع آلیات تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري توصلنا 

  :إلى بعض النتائج وهي كالآتي

أنّ منح المتضرّر حق تحریك الدعوى العمومیة، رغم أنّ الدعوى العمومیة حق  -

الذي أصابه وهو  للمجتمع وحده، ورغم وجود سبیل آخر للمطالبة بالتعویض عن الضرر

  .الالتجاء إلى القضاء المدني

تقیید النیابة العامة بشأن تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم إلاّ بعد الحصول  -

  .على شكوى من الضحیة أو المتضرّر

التي أقرّها المشرّع في وضعها الحالي تثیر بعض الصعوبات وذلك لعدم  إنّ القیود -

  .القیودهذه  نصّه صراحة على إجراءات

  :وأمام كلّ هذه النتائج توصلنا إلى بعض التوصیات منها

إنّ منح الطرف المتضرّر الحقّ في تحریك الدعوى العمومیة، قد یؤدّي إلى تعسفه في  -

  .استعمال هذا الحق، وذلك بإلحاق الضرر بأشخاص آخرین

لجریمة بدلا من ثلاث تقیید مدّة الشكوى بأربعة أشهر من یوم علم المجني علیه بوقوع ا -

  .سنوات من یوم وقوع الفعل وهي مدّة طویلة

  .أن یصدر الإذن من الجهات التي ینتمي إلیها المتّهم -

تغییر مصطلح الشكوى بمصطلح الطلب في الجرائم المقیّدة بالطلب، وذلك لاعتبار  -

  .مقدّمه هیئة عامّة، ولیس فرد، ولكون الطلب مكتوبا لصدوره من هیئة عامّة
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  قائمــة المراجــــع
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